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تهدف الدراسة الى تحديد ومعرفة مدى تأ ثير تطبيق قواعد الحوكمة :-- المس تخلص

 حاافظة في القيمة السوقية في العمل المصرفي لعينة من المصارفتعظيم المصرفية في 

، وقد ركزت مشكلة البحث على معرفة وقياس علاقات الارتباط والاثر السليمانية

حث، جاءت ية للمصارف قيد البلتطبيقات ومؤشرات الحوكمة المصرفية والقيمة السوق

ل في منهجية البحث والدراسات السابقة اما الفصفصول تناول ال ول  اربعالدراسة في 

لث في ل الثاصرف الفصينالإطار النظري للحـــوكــــمة، فيما عن  اموضوع تناولتالثاني 

 ال خير ، وأ خيراً تخصص الفصلتحليل القيمة السوقية لسهم المصارف عينة البحث

دد من وقد خرجت الدراسة بع، في مناقشة نتائج التحليل والاختبارالجانب العملي 

 ت.قترااالاس تنتاجات والم

 .المصارف الاسواق المالية،الحوكمة ، القيمة السوقية ، الاسهم ، الكلمات الدالة :

 المقدمة

تركز الاهتمام في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي على تطبيق مبادئ حوكمة 

الشركات والمصارف، وذلك نتيجة للتطورات السريعة في الاسواق المالية وعولمة 

التدفقات المالية والتقدم التكنولوجي، وينطلق هذا البحث من تعريف بنك التسويات 

 ة في المصارف ي  الاساليب الي  تدار هاا المصارفالدولية الذي يؤكد على أ ن الحوكم

من خلال مجالس الادارة والادارة العليا الي  تحدد كيفية بلوغ اهداف المصرف وتحقيق 

 التشغيل الكفوء وتعظيم القيمة السوقية، وحماية المصالح السائدة بما يحقق مصالح المودعين

ساس يين وكمة المصرفية على عنصرين أ  والمساهمين وأ صحاب المصالح ال خرى، وترتكز الح

هما الادارة السليمة والشفافية، وهما يعززان أ همية تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي 

 كون أ ن المصارف تعد من أ هم مصادر التمويل لل فراد والشركات على اد سواء. 

 المبحث ال ول

 أ سلوب البحث ومنهجيته 
 

   :مشكلة البحث .1

 الحاجة وي  تعاني منها المصارف العراقيةتتمحور مشكلة البحث حول ظاهرة عامة 

الى ضبط سلوك العاملين بما يضمن تحسين ال داء ومواكبة التطور الي  تفرضه بيئة 

دراك أ همية امتلاكها لنظام رقابة فاعلة يعتمد  دارة اإ نه على الإ العمل، ولتحقيق ذلك فاإ

وعلى مجموعة من القوانين والقواعد التنظيمية  على معلومات ذات خصائص جيدة،

 .لتحقيق ال هداف العامة
 

  :أ همية البحث .2

دارات العليا والوسطى في المصارف العراقية في  تكمن أ همية البحث في مساعدة الإ

دارات، وي  احتمال قيام الموظفين  التركيز على اهم التحديات الي  تواجه تلك الإ

ق قيام بأ عمال تسيء الى سمعة المصرف وتعرقل تحقيباس تغلال وضعهم الوظيفي لل

 .أ هدافه، ودور الحوكمة في الرقابة وال شراف اللذين يسهمان في تحقيق اهداف المصرف
 

 :هدف البحث .3

لى بيان مدى امكانية تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسس ية ومؤشراتها في  يهدف البحث اإ

دف وأ س باب ودوافع انتشارها، كما يهالمصارف العراقية بعد القاء الضوء على مفهومها 

البحث كذلك الى التعرف على الجوانب الإيجابية ومبادئ حوكمة المؤسسات واهميتها 

 تنفيذ اليات الحوكمة.  نوال طراف المسؤولة ع
 

 :فرضيات البحث .4

  الفرضية الرئيسة ال ولى:

القيمة و ل توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مبادئ الحوكمة المصرفية  -1

السوقية ل سهم عينة مصارف البحث، وتنبثق من هذه الفرضية الرئيسة 

 الفرضيات الفرعية الآتيــــــة:

ل توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى تطبيق قواعد الحوكمة  -2

 والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث.

حة فاظ على مصلل توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى الح -3

الشركة مع ال طراف الخارجية المتعاملة معها والقيمة السوقية ل سهم عينة 

 مصارف البحث.

ل توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى التقيد بمبادئ الإفصاح  -4

 والشفافية والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث.

 مدى تحمل المدير واعضاءل توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين  -5

دارة لمسؤولياتهم والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث.  مجلس الإ

 

أ ثر تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية في تعظيم القيمة السوقية ل سهم 

  حاافظة السليمانيةعينة من المصارف العاملة في 

 2 سامان حمه صالح نوريو  1د غالي صبرو سع

دارة وال قتصاد،  1  ردس تان، العراقو ك اقلیم ،السليمانية ،لسليمانيةجامعة ا كلية ال 
 ، العراقكوردس تان يماقل، السليمانية ،جامعة التنمية البشرية ال دارة وال قتصاد،كلية    2   

 

 

2  
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ل توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى توفير المعاملة العادلة  -6

 للمساهمين والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث.

 الفرضية الرئيسة الثانية:

ل سهم  معنوية لمبادئ الحوكمة المصرفية في القيمة السوقيةل يوجد تأ ثير ذو دللة  

عينة مصارف البحث، وتنبثق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية 

 :الآتية

ل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى تطبيق قواعد الحوكمة في القيمة السوقية  -1

 .ل سهم عينة مصارف البحث

 لمدى الحفاظ على مصلحة الشركة مع ال طرافل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية   -2

 .الخارجية المتعاملة معها في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

ل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى التقيد بمبادئ الإفصاح والشفافية في   -3

 .القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

دارة  ل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى تحمل  -4 المدير واعضاء مجلس الإ

 .لمسؤولياتهم في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

ل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى المحافظة على حقوق المساهمين في القيمة   -5

 .السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

 في القيمة ينل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى توفير المعاملة العادلة للمساهم -6

 السوقية ل سهم عينة مصارف البحث.

 :البحث منهج .5

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وهذا ما فرضته طبيعة الموضوع الذي يروم 

عرض بيانات وحقائق مرتبطة بحوكمة المصارف ومدى تطبيق مبادئها للوصول الى 

ها في القيمة تأ ثير اس تنتاجات وتوصيات تهتم بموضوع الحوكمة المصرفية ومدى 

 .السوقية

 مجتمع البحث وخصائصه .6

  يمانيةحاافظة السلتتمثل مجتمع البحث بعينة من المصارف العاملة في 

 

 

 المبحث الثاني

 الإطار النظري 

 :الحوكمة -أ ولً 

لقد جاءت تطبيقات قواعد الحوكمة نتيجة التطور الحاصل في ملكية الشركات وظهور 

ظهور نظرية الوكالة، الي  جاءت كذلك نتيجة لوقوع عدد من الشركات المساهمة في 

دارة الشركات والمساهمين، وبسبب تعارض المصالح،  المشكلات فيما بين اعضاء مجالس اإ

لذلك ادت جميع هذه النواحي الى الاهتمام بضرورة ايجاد قوانين ولوائح تعمل على حماية 

والإداري، من خلال الفصل بين مصالح ال طراف ذات العلاقة من التلاعب المالي 

دارة )نجاة،  (، فضلاً عن التطور الاقتصادي الكبير في معظم 15، 2015الملكية والإ

لى توسع الشركات  بلدان العالم، وظهور العولمة وتحرير ال سواق المالية جميعها ادى اإ

عمل توتحقيقها أ رباااً عالية وخلق فرص استثمارية جديدة وفرص عمل في البلدان الي  

يجاد هيأكل  فيها، وحتى تحافظ هذه الشركات على تميزها فانه يتحتم عليها ان تعمل على اإ

ادارية سليمة من خلال تبني تطبيق قواعد حوكمة الشركات الي  تضمن مس توى معين 

من الشفافية والعدالة والدقة المالية الي  من خلالها تحدد حقوق ومسؤوليات مختلف 

دارة وادارة الشركة والمساهمين وغيرهم من أ صحاب المصالح ال طراف من مثل مجلس  الإ

دارة والمجلس والملاك وجميع  في الشركة، وأ ن الهدف من ذلك هو خلق علاقة بين الإ

هداف الشركة ومراقبة ال داء المؤسسي  ال طراف ذات العلاقة الي  يتم من خلالها تحديد أ 

جراءات المراقبة والتوجيه ال مثل ل دام موارد الشركة بكفاءة س تخعلى وفق اإ

 ).15، 2008)سليمان، وفعالية

وفيما يتعلق بماهية مصطلح الحوكمة، فقد طرح الباحثون العديد من الآراء حول هذا 

ذ يجدها )زين الدين وجابر،  ( بانها النظام الذي بموجبه تدار وتوجه 3، 2012المصلح اإ

بكونها ال سلوب الذي  ( 71 ،2015وتنظم وتراقب الشركات، فيما يعرفها  )دودين،

دارة والمديرين والمساهمين وال طراف ال خرى ذات لعلاقة، ا ينظم العلاقات بين مجلس الإ

( فقد أ شار الى انها النظام الذي يتم من خلاله ادارة الشركات 15، 2008اما )سليمان، 

وعة من المبادئ ( باعتبارها مجم16، 2012ومراقبتها وتوجيهها وتنظيمها ، ويعرفها )الغريب، 

ة والقواعد الي  تساهم في تحقيق التوازن في المصالح بين جميع ال طراف المتعاملة مع الشرك

من ادارة ومساهمين واية اطراف اخرى ذات العلاقة هاا، كذلك يمكن تعريف الحوكمة 

دارة الشركة من ناحية وحملة ال سه  مبأ نها مجموعة من القوانين الي  تحدد العلاقة بين اإ

و ال طراف  ، حملة الس نداتالمرتبطة بالشركة ومن ناحية أ خرى)وأ صحاب المصالح أ 

 ).18-17، ص 2009العمال، الدائنين، المواطنين( )سليمان ، 

واستناداً لما س بق ومن وجهة نظر الباحث تعرف الحوكمة بأ نها قوانين شرعت لتكون 

داء الشركات، فضلاً عن ت أ شمل وأ وسع لمجموعة من ال نظمة الخاصة بالرقابة على  نظيم أ 

دارة والمدراء والمساهمين وأ صحاب المصالح، ومن جهة اخرى  العلاقات بين مجلس الإ

تشمل )الحوكمة( شركات القطاعين الخاص والعام أ و المؤسسات العامة التابعة للدولة 

نتا  على جيلتفعيل الرقابة بكل المعايير العلمية والشفافية المهنية للنهوض بالقطاع الإ

مس توى مساهمة ال فراد وجذب المستثمرين وأ صحاب رؤوس ال موال وخاصة على 

 مس توى القطاع العام ، فضلَا عن تقليل هدر المال العام .
 

 :مفهوم الحوكمة وماهيتها .أ  

تعد تطبيقات قواعد الحوكمة نتيجة التطور الحاصل في ملكية الشركات وظهور 

نظرية الوكالة، الي  جاءت نتيجة لوقوع عدد من الشركات المساهمة فضلَا عن ظهور 

دارة الشركات والمساهمين، وذلك نتيجة لتعارض  المشكلات فيما بين اعضاء مجالس اإ
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دت الى الاهتمام بضرورة ايجاد قوانين ولوائح تعمل  المصالح، وأ ن جميع هذه النواحي أ 

د اري، من خلال على حماية مصالح ال طراف ذات العلاقة من التلاعب المالي والإ

دارة )نجاة،  (، فضلًا عن التطور الاقتصادي الكبير 15، 2015الفصل بين الملكية والإ

لى توسع  في معظم بلدان العالم، وظهور العولمة وتحرير ال سواق المالية جميعها ادى اإ

الشركات وتحقيقها أ رباااً عالية وخلق فرص استثمارية جديدة وفرص عمل في البلدان 

لى فيها، وحتى تحافظ هذه الشركات على تميزها فانه يتحتم عليها ان تعمل عالي  تعمل 

يجاد هيأكل ادارية سليمة من خلال تبني تطبيق قواعد حوكمة الشركات الي  تضمن  اإ

مس توى معين من الشفافية والعدالة والدقة المالية الي  من خلالها تحدد حقوق 

دا ا رة وادارة الشركة والمساهمين وغيرهومسؤوليات مختلف ال طراف من مثل مجلس الإ

دارة  ن الهدف من ذلك هو خلق علاقة بين الإ من أ صحاب المصالح في الشركة، وأ 

هداف  والمجلس والملاك وجميع ال طراف ذات العلاقة الي  يتم من خلالها تحديد أ 

جراءات المراقبة والتوجيه ال مثل لس تخدا  مالشركة ومراقبة ال داء المؤسسي على وفق اإ

 ).15، 2008موارد الشركة بكفاءة وفعالية )سليمان، 

وفيما يتعلق بماهية مصطلح الحوكمة، فقد طرح الباحثون العديد من الآراء حول هذا 

ذ يجدها )زين الدين وجابر،  ( بانها النظام الذي بموجبه تدار وتوجه 3، 2012المصلح اإ

  وتنظم وتراقب

بكونها ال سلوب الذي ينظم العلاقات  (71، 2015عرفها  )دودين،الشركات، فيما ي

دارة والمديرين والمساهمين وال طراف ال خرى ذات ليمان، العلاقة، اما )س بين مجلس الإ

بتها ت ومراق( فقد أ شار الى انها النظام الذي يتم من خلاله ادارة الشركا15، 2008

ن المبادئ والقواعد ( باعتبارها مجموعة م16، 2012ويعرفها )الغريب، وتوجيهها وتنظيمها،

الي  تساهم في تحقيق التوازن في المصالح بين جميع ال طراف المتعاملة مع الشركة من 

ادارة ومساهمين واية اطراف اخرى ذات العلاقة هاا، كذلك يمكن تعريف الحوكمة بأ نها 

دارة الشركة من ناحية وحملة ال سهم وأ صح ب امجموعة من القوانين الي  تحدد العلاقة بين اإ

و ال طراف المرتبطة بالشركة ومن ناحية أ خرى ) حملة الس ندات، العمال،  المصالح أ 

 ).18-17، ص 2009الدائنين، المواطنين( )سليمان ، 

واستناداً لما س بق ومن وجهة نظر الباحث تعرف الحوكمة بأ نها قوانين شرعت  

داء الشركات، فضلاً عن  نظمة الخاصة بالرقابة على أ  لتكون أ شمل وأ وسع لمجموعة من ال 

دارة والمدراء والمساهمين وأ صحاب المصالح، ومن جهة  تنظيم العلاقات بين مجلس الإ

عين الخاص و العام أ و المؤسسات العامة التابعة اخرى تشمل )الحوكمة( شركات القطا

نتاجي  للدولة لتفعيل الرقابة بكل المعايير العلمية والشفافية المهنية للنهوض بالقطاع الإ

على مس توى مساهمة ال فراد وجذب المستثمرين وأ صحاب رؤوس ال موال وخاصة على 

 مس توى القطاع العام ، فضلَا عن تقليل هدر المال العام .
 

 وكمةالحمبادئ 

تعد الحوكمة العمود الفقري الذي نستند عليه للحكم على حسن ال داء المؤسسي من 

 .(49، 2010موضح أ دناه )اسماعيل،  عدمه وكما هو

مبدأ  مدى الحفاظ على مصلحة الشركة مع ال طراف الخارجية: يتحقق هذا المبدأ   .أ  

دارة كة من حيث الإ من خلال التعاون بين ال طراف ذات العلاقة بالشركة والشر 

ورقابة ال داء وتوفير المعلومات الملائمة والموثوقة من أ جل ضمان المحافظة على 

 مصالحهم في اال انتهاكها.

مبدأ  مدى التقيد بمبادئ الإفصاح والشفافية ويتحقق هذا المبدأ  من خلال  .ب

فصاح عن بيانات دقيقة وشاملة وفي التوقيت المناسب من خلال قنوات  الإ

ي مختلف ن تكون البيانات شفافة أ  ة لضمان وصولها الى المس تفيدين، كما يجب أ 

 أ ن تكون حقيقية تعبر عن واقع الشركة الفعلي.

مبدأ  مدى المحافظة على حقوق المساهمين: يتضمن هذا المبدأ  مدى توافر وسائل  .ج

نقل وتحويل ملكية ال سهم الي  تضمن حقوق المساهمين، وكذلك امكانية 

دارة في الجمعية العمومية، وقدرة المساهمين التصويت وانتخ لحصول لاب مجلس الإ

على المعلومات المالية والتقارير الس نوية، ومدى اس تطاعتهم ممارسة رقابة ال داء 

في الشركة والحصول على مقسوم ارباح س نوي، اذ يعني ذلك توافر هذه الحقوق 

 لحماية المساهمين والعكس صحيح. 

دارة لمسؤولياتهم: يتحقق هذا المبدأ   مبدا مدى تحمل المدير .د واعضاء مجلس الإ

دارة في القانون الداخلي وعقد التأ سيس  من خلال تحديد صلاحيات مجلس الإ

للشركة، وذلك لضمان تحقيق مصلحة جميع ال طراف ذات العلاقة ومن ضمنهم 

دارة بالوكالة من ناحية اتخاذوالمساهم دارة الشركة عقد الإ  ن الذين يربطهم باإ

 (.26، 2015القرارات وتنفيذ المهام الرئيسة للشركة )صهيون،

مبدأ  مدى توفير المعاملة العادلة للمساهمين: يتحقق هذا المبدأ  من خلال العدالة  .ه

في معاملة المساهمين من ناحية توفير المعلومات والدفاع عن حقوق المساهمين 

دارة والم  وتعوي  دراء التنفيذيينالقانونية، والإفصاح عن مصالح اعضاء مجلس الإ

المساهمين في اال اكتشاف ال خير انه ل يعمل على تحقيق مصالح المساهمين 

 (.56، 2016)بن زواي،
 

 مقومات حوكمة المصارف 

ت و كما يأ تي الإنجاح عمليات الحوكمة في المصارف فاإنه يجب توافر مجموعة من المقوم

 .(21، 2014)دباب، 

داري للشركات.توافر القوانين واللوائح  .أ    الخاصة لضبط ال داء الإ

داء الشركة. .ب دارة لمتابعة أ   توافر لجان أ ساس ية ومنها لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإ

 تحديد السلطات والمسؤوليات بالهيكل التنظيمي للشركة. .ج

 فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية للمعلومات المفصح عنها. .د

داء الشركة.وجود جهات رقابية ت  .ه  شرف على أ 

 

 المعايير الدولية للحوكمة 

يتوجب الالتزام بالمعايير الدولية وذلك لرصانتها ومصداقيتها والانطلاق بالستثمارات  

لجذب ال فراد وال خذ بالقتصاد نحو التحسن، ومن هذه المعايير على سبيل المثال ما 

 .ال ول(، الجزء 2010يأ تي )الاتحاد الدولي للمحاس بين، 

: يتضمن هذا المعيار الإبلاغ عن نواحي القصور في 265معيار التدقيق الدولي  -1

دارة.  الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإ

صدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة وضمانتها والتدقيق والتمحيص والمراجعة  -2 اإ

 وعمليات التأ كيد ال خرى والخدمات ذات الصلة. 

ن العوامل  وال س باب الي  ساعدت على ظهور الرقابة الداخلية حيث كانت الوادة اإ

دارتها ورقابتها، لذا كانت  الاقتصادية الصغيرة مملوكة من قبل شخص وااد وهو القائم باإ

لديه المعلومات الشاملة والتفصيلية للنواحي الفنية كافة نظراً لضأ لة حجمها. ونظراً لتساع 

دارة هذه الوادات وظهور ال قسام والف روع المتعددة فقد اتسع نطاق أ عمال القائمين باإ

لى عجز ال فراد عن القيام بجميع الوظائف بأ نفسهم  الوادات وواجباتهم، ال مر الذي أ دى اإ

لى الفنيين ل جل المساعدة في تنفيذ ال عمال بسهولة، ونتيجة لذلك فقد  فظهرت الحاجة اإ

ليهم ومنحهم عدداً من قام المالكون بتعيين مدراء مهنيين وتفوي  ا لسلطات اإ
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اختصاصاتهم، ال مر الذي أ دى اإلى ضرورة وجود الرقابة الكافية على أ عمالهم للتأ كد من 

 تهم طبقاً للس ياسات المرسومة لهمسلامة قيامهم بواجبا

 (.13، 1985)البطمة، 

 يمكن اعتبار ظهور شركات ال موال ذات الإمكانات المالية الضخمة عاملاً أ ساس ياً في

ذ ترتب على ظهور هذه الشركات ما يدعو  يجاد نظام للرقابة الداخلية وتبنيه، اإ ضرورة اإ

 اإلى الاهتمام هاذا النظام ولل س باب الآتية: 

ن كبر حجم الوادات وتنوع  .أ   كبر حجم الوادات الاقتصادية وتعدد عملياتها: اإ

مكان الا عمالها من خلال الاندماج والنمو الطبيعي، جعل من الصعوبة باإ عتماد أ 

دارة الوادات، لذلك اقتضى الامر الاعتماد على  على التصال الشخصي في اإ

نظمة الرقابة الداخلية من مثل الكشوف التحليلية  وسائل ي  في صميم أ 

 والموازنات وتقس يم العمل وغيرها 

 (. 166، 2010)عبد الله، 

لى حماية ال موال وصيانتها: بسبب توسع .ب ل عمال ا ااجة الوادات الاقتصادية اإ

لى نظام الرقابة الداخلية، وبات من الضروري أ ن  وتعقدها فقد تطورت الحاجة اإ

ن تحققه الوادة من وضع نظام الرقابة الداخلية  يكون الهدف العام الذي ينبغي أ 

لى تحقيقها  هداف الوادة الي  تسعى اإ داء العاملين وأ  وتطبيقه هو التوفيق بين أ 

 (.370، 2000)توماس وهنكي، 

نه لبد من الرقابة المحاسبية الي  تتضمن الخرائط التنظيمية وجميع الطرائق عليه  فاإ

والإجراءات ووسائل التنس يق الي  تعنى بصفة مباشرة بحماية الموجودات ودقة 

ن الرقابة  السجلات المحاسبية وسلامتها والإجراءات الي  تحكم دقة البيانات المحاسبية. اإ

ة الوقائية )المانعة( وذلك ل نها تمكن من حماية ال صول الداخلية يمكن أ ن تسمى الرقاب

والموارد من سوء الاس تعمال وكذلك التحقق من صحة الحسابات ومصداقيتها ومدى 

امكانية الاعتماد عليها من قبل ال طراف المعنية. لذلك يتم تصميم نظام الرقابة المحاسبية 

ولذلك فاإن للرقابة  (.208، 2006رنة،المؤسسة )المطالتوفير الدقة والمحافظة على أ موال 

سالي  .(198، 1993ب نذكر منها )أ شتيوي، المحاسبية أ 

 التكاليف المعيارية  -

عداد موازين المراجعة بصفة دورية.  -  اإ

 عمل مذكرات تسوية المصرف بشكل دوري. -

تباع نظام يعنى بالجرد المس تمر للموجودات ومطابقته مع الجرد الفعلي لها وذلك  - اإ

 خر.من ايٍن لآ 

نشطة الوادة. -  وجود دورة مستندية لكل نشاط من أ 

دارة للتدقيق الداخلي. - و اإ  وجود قسم أ 

التوصيف الوظيفي الواضح وتحديد المسؤوليات بحيث ل ينفرد شخص معين  -

ن مسؤولية التأ كد من أ ن الهيكل التنظيمي للرقابة يؤدي  بتنفيذ عملية بكاملها. اإ

لى تقليل فرص ال خطاء المقصودة وغ دارة ول اإ يست ير المقصودة تقع على عاتق الإ

 ضمن مسؤولية المدقق.

ان المورد من النقاط السابقة يركز على الضبط الداخلي الذي يعرف بأ نه ذلك       

النظام الذي يحوي على خطة الوادة الاقتصادية وكافة الطرائق التنس يقية والإجراءات 

المتخذة منها لغرض حماية موجوداتها وفحص مدى دقة الاعتماد على المعلومات المحاسبية 

ن  دارية.الي  تنمي الكفاية الإ  تاجية وتشجيع الالتزام بالس ياسات الإ

ذ  -3 معيار ضبط جودة ال داء الصادر عن المعهد ال مريكي للمحاس بين القانونيين، اإ

 .، الجزء ال ول(2010للمحاس بين،  يوضح هذا المعيار ما يأ تي)الاتحاد الدولي

دارة: .أ   نشاء نظام للرقابة الداخلية  مسؤولية الإ دارة مسؤولة عن اإ تعتبر الإ

 .المحافظة عليه وال شراف المس تمر على تنفيذه وتطويره بما يلائم الظروفو 

 يعطي نظام الرقابة الداخلية تأ كيداً معقولً ولكن ليس مطلقاً. التأ كد المعقول: .ب

هناك وظائف متعارضة مع أ غراض الرقابة المحاسبية،  الفصل بين الوظائف: .ت

وي  تلك الي  تضع شخصاً في مركز يسمح له بارتكاب ال خطاء المتعمدة 

نه من  ثناء قيامة بواجباته العادية وبناء على ذلك فاإ والغش، وتغطية ذلك في أ 

 الضروري الفصل بين الوظائف من 

و التصريح بالعمليات والتسجيل  ن  في الدفاتر والاحتفاظمثل الترخيص أ  بال صول. اإ

 هذا الفصل يقلل من فرص ارتكاب ال خطاء والغش ويدعم الرقابة المحاسبية.

 :معايير حوكمة المصارف بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ن  ي  منظمة متكونة من مجموعة من البلدان  منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةاإ

تقبل مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر وتهدف هذه  الصناعية المتقدمة الي 

المنظمة الى مساعدة الحكومات ال عضاء وغير ال عضاء في المنظمة في تقويم وتحسين 

دارة الشركات، و لتحقيق هذا الهدف فقد  الإطار القانوني والمؤسسي والتشريعي لإ

في  ت القابلة للتطبيقخمسة مبادئ اساس ية لحوكمة الشركا 1999أ صدرت المنظمة عام 

، (OECDالشركات العامة والخاصة سواء أ كانت مدرجة أ م غير مدرجة في أ سواق المال)

آخر لكي تصبح س تة  2014وفي عام  ضافة مبدأ  أ تم تطوير هذه المبادئ باإ

 :www.oecd.orgمبادئ

 حقوق المساهمين. .أ  

م لهدور اصحاب المصالح: يقصد بأ صحاب المصالح هم مجموعة من ال طراف  .ب

مصالح داخل الشركة كالبنوك والعاملين وحملة والس ندات والموردين 

والعملاء.... الخ . ويشمل هذا المعيار ااترام حقوقهم القانونية والتعوي  عن 

أ ي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك اليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على 

 الشركة.

طار فعال للحوكمة: ويتضمن هذا المعيار أ ن يس .ت  اهم نظام حوكمة الشركات فياإ

تحقيق الشفافية وكفاءة الاسواق، كما يجب ان يكون متناسقا مع احكام 

 القانون.

دارة وواجباته  .ث دارة: يشمل هذا المعيار هيكل مجلس الإ مسؤوليات مجلس الإ

دارة و القانونية، وكيفية اختيار أ عضائه  مهامه، ودوره في الاشراف على الإ

 التنفيذية.

 اوية للمساهمين.معاملة متس .ج

الافصاح والشفافية: يشمل ذلك الافصاح عن المعلومات المهمة ودور مراقب  .ح

الحسابات في الشركة، ويتم الافصاح عن المعلومات بكل شفافية وبطريقة 

 عادلة بين جميع المساهمين وأ صحاب المصالح وفي الوقت المناسب.

 المالية الي  عرفتها بع أ كدت العديد من الدراسات عقب ال زمات والانهيارات 

داري الناتج  الشركات في البلدان المتقدمة والناش ئة أ ن أ هم أ س باهاا هو الفساد المالي والإ

دارة  عن ضعف الرقابة والمساءلة وانعدام الشفافية والوضوح في المعلومات الي  تقدمها اإ

لى ضياع حقوق أ صحاب المصالح وفقدان الثقة في هذه ا شركات. ل الشركات، مما أ دى اإ

و الناش ئة وحتى  لذلك زاد الاهتمام بالحوكمة في العديد من البلدان سواء المتقدمة أ 

دارة والقضاء  البلدان العربية باعتبارها ال داة المناس بة للحد من الممارسات السلبية للاإ

داري.  على الفساد المالي والإ
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 اهمية حوكمة المصارف

يات قعون معلومات أ وفر عن المخاطر ومس توكما أ ن كثيراً من المستثمرين باتوا يتو 

دارة  أ كثر ارتفاعاً من العوائد. وازداد الإحسـاس بأ ن ال نظمة ووسائل الرقابة الي  تدعم اإ

المخاطر كانت وما زالت وفي كثيـر من ال حيان غير كافية. كما أ ن المعلومات ال ساس ية 

ت المختلفة من س بة للفئامن مثل الطريقة الي  يتم هاا ااتساب نصيب ال ربـاح بالن 

علان عن تفاصيل  المودعين ل تتوافر في كثير من الحالت، كذلك ل يتم الإ

صارف تتجلى أ همية حوكمة المالاس تعمالت المختلفة لل موال من طرف هذه البنوك، و 

 : في ما يأ تي

حااربة الفساد الداخلي في المصارف وعدم السماح بوجوده أ و اس تمراره، وأ نها  .أ  

 حااولة للقضاء عليه وعدم السماح بعودته مرة أ خرى.

تحقيق السلامة والصحة من خلال الحرص على عدم وجود أ ي أ خطاء عمدية  .ب

 أ و انحراف متعمد أ و غير متعمد ومنع اس تمرار هذه ال خطاء.

لى اقل قدر ممكن من خلال اس تخدام النظام الرقابي والوقائي  .ج تقليل ال خطاء اإ

عباء هذه الذي يمنع ادوث هذه  ال خطاء وبالتالي يجنب المصرف تكاليف وأ 

 .(56، 2016ال خطاء. ) بن زواي، 

حااربة الانحرافات ان وجدت وعدم السماح باس تمرارها خاصة تلك الي  يشكل  .د

 وجودها تهديدا لمصالح ال طراف ذات العلاقة بالمصارف. 

دارة من مجل تحقيق وضمان النزاهة والحياد والاس تقامة لكافة الموظفين بدءاً  س الإ

لى أ صغر موظف في المصرف )السليمان،   (. 29، 2009والمدراء التنفيذيين اإ

 مبررات حوكمة المصارف

 هناك مجموعة من المبررات الموجبة لتطبيق الحوكمة في المصارف وي  كما يأ تي:

ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أ ن الحوكمة تعد  قتصادية:الاالمبررات  .أ  

لى  أ اد أ هم عوامل تحسين العملية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، بالإضافة اإ

تعزيز ثقة المتعاملين الحاليين والمحتملين مع المصارف، وأ ن وجود نظام حوكمة 

 النمو لةفعال في أ ي قطاع بعامة والمصرفي بخاصة يساهم في توفير تسريع عج

الاقتصادي، ومن ثم زيادة الدخل القومي بشكل جيد، وكذلك فان زيادة الثقة 

موالهم في المصارف، مما يساهم في زيادة  تؤدي الى اندفاع المودعين وتوظيف أ 

عرض ال موال الي  تؤدي بدورها الى تخفي  تكلفة رأ س المال وزيادة 

نتاج ويعزز   النمو الاقتصاديالاستثمار، مما ينعكس على تكلفة الإ

 .(128، 2008)الشمري ، 

تساهم حوكمة المصارف في الاس تخدام الكفء للموارد  المبررات الاجتماعية: .ب

لى ربط مصالح ال فراد والشركات والمجتمع بعامة  وضمان حق المساءلة، وي  تهدف اإ

ذ يرغب كل بلد أ ن تنمو  مع المصارف والقطاعات ال خرى مع بعضها بخاصة، اإ

لعاملة وتزدهر ضمن ادوده لتوفير فرص العمل والخدمات، واش باع الشركات ا

الحاجات ال خرى لتحسين المس توى الاجتماعي من خلال أ هم قطاع، وهو القطاع 

 المصرفي.

 .(21، 2012)التميمي، مبررات حااسبية ورقابية  .ج

حااربة الفساد المالي والإداري في المصارف وعدم السماح بوجوده أ و عودته  -

 ى.مرة أ خر 

ضمان النزاهة والحيادية والاس تقامة لكافة الموظفين في المصارف من مجلس  -

دارة والمديرين التنفيذيين حتى أ دنى مس توى للموظفين فيها.  الإ

تفادي وجود أ خطاء عمدية أ و انحراف متعمد أ و غير متعمد ومنع اس تمراره  -

لى أ دنى قدر ممكن، وذلك باس تخدام النظم الر  ابية قوالعمل على تقليله اإ

 المتطورة.

 تحقيق الاس تفادة القصوى من نظم المحاس بة والرقابة الداخلية. -

فصاح والشفافية في الكشوفات المالية للمصارف. -  تحقيق قدر كاف من الإ

ضمان أ على قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين، والتأ كد من كونهم  -

ضغوط من مجلس على درجة عالية من الاس تقلالية وعدم خضوعهم ل ية 

دارة أ و من المديرين التنفيذيين في المصارف.  الإ

 

 المبحث الثالث:

 اساس يات عن القيمة السوقية للاسهم 

نواع من ال دوات المس تخدمة ومن خلال هذه ال دوات تمارس ال سواق   هناك عدة أ 

المالية عملها مثل ال سهم والس ندات والمش تقات وسوف نبحث فقط في مفهوم الاسهم 

 : انواعها وخصائصها و

  :مفهوم الاسهم و انواعها -اول

  :مفهوم الاسهم -1

تعد ال سهم من أ كثر أ دوات ال سواق المالية اس تخداما بين المستثمرين كافة وتصدرها  -

داة ملكية تتمتع بأ رباح س نوية فضلا عن  الشركات لتمويل استثماراتها طويلة ال جل وتمثل أ 

بتغير  التغيرات الي  تحصل في ال سعار السوقية وتتغير أ رباح السهمال رباح المتحققة من 

يراد الشركة ،وليس للسهم فترة اس تحقاق وأ ن صاحب السهم له الحق أ ن يطالب بقيمـة  اإ

ل عندما  السهم فقط عنـد تصفية الشركـة وكذلك ل يحق له أ ن يحصل على الإيرادات اإ

م وذلك ت تعطي حقوقاً لصاحب السهتتحقق فعلا في الشركة لكن هناك بع  الشركا

دارة )الزيدي،  ).41-42:2009لحصر الملكية فقط عند مالكيها للس يطرة على الإ

داة التمويل ال ولى لتكوين رأ س مال الوادات الاقتصادية المساهمة ،  - كما تعد ال سهم أ 

ويمثـل السـهم جـزءاً مـن رأ س المـال للوادة الاقتصادية الي  أ صدرته ، وكذلك تمثل 

الحصة سهم من أ سهم الوادة الاقتصادية الي  يمتلكها شخص معين ، وكما هو معروف 

ن أ ن الوادة الاقتصادية تط صدارها ، ويمكن أ  رح للاكتتاب العام ال سهم الي  قامت باإ

يعرف السهم على انه الوثيقة الي ، تمثل حصة الشخص المساهم في راس مال الوادة 

 , Pilbeam) .2010: 111(الاقتصادية . 

 :انواع الاسهم  -2

 ,Ross and others ) .2002:216 -219يوجد نوعان من ال سهم هما )

  : عاديةال سهم ال -أ  

ولوية لتوزيعات ال رباح أ م في االة الإفلاس -  .ي  عبارة عن حقوق ملكية بدون أ 

كما تعرف ال سهم العادية بحقوق حملة ال سهم ، وتمثل حصص الملكية في الوادة  -

 .الاقتصادية

نواع ال سهم العادية   أ 

روقات في ف أ ن ال سهم العادية ل تكون لها نفس الحقوق والامتيازات بل توجد هناك

عوائدها ومقسوم أ رباحها وحجم تداولها في ال سواق و المخاطر الي  ترتبط بالتعامل هاا 
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نواعـا عـديـدة مـن ال سـهم أ همهـا الآتي: ظهـرت أ   وغير ذلك من العوامـل التـي أ 

(2000:26 .(Natale, 

ربـاح وذلك لن الص  - اعات نأ سهم الدخل :وي  الاسهم الي  تحصل على اعلى مقسوم أ 

التـي تسـل بـهـا الوحـدات الاقتصادية المصدرة لهذه ال سهم ل تتعرض للكثيـر مـن 

 . المخاطر

أ سهم القيمة : وي  ال سهم الي تحتاج الوادات الاقتصادية المصـدرة لهـا وقتـا طـويلا   -

سهم ل  لتحقيق ال رباح ، فـان مـعـظـم المستثمرين ل يرغبون بالإقبال على هذا النوع من ا

 .باس تثناء المستثمرين الصبورين ذوي ال فاق الزمنية البعيدة

أ سهم مضمونة الربح : وي  ال سهم التـي تكـون الوحـدات الاقتصادية المصدرة لها   -

كبيرة الحجم وقد أ ثبتت جدارة في المجال الذي تعمل فيه وتقوم بتحقيق عوائد مس تقرة ، 

سهمها بنشـاط تجـاري وقـو  املوها انها ة الس يولة النقديـة والتسويق ويعتبرها الذا تتمتع أ 

 .مخزن للثروة وضمان لس تلام مقسوم أ رباح منتظم في الوقت نفسه

أ سهم المضـاربة : وهـي ال سهم التـي تتصـف الوحـدات الاقتصادية المصدرة لها   -

مكانية حصول زيادات كبيرة في السعر وتحمـل درجات عاليـة مـن المخاطرة ،  تولـد و باإ

 .هـذه ال سهم أ ما عوائد رأ سمالية عالية أ و خسائر رأ سمالية كبيرة

ن  ال سهم المقيدة : - وهـي أ سهم ممنوحـة للعاملين في الوحـدة الاقتصادية من دون أ 

لغاء اذا  يتحمل الممنـوح أ ي كلفـة او تكـون مقابل كلفة ضئيلة وعادة ما تكون قابلة للاإ

م الوادة الاقتصادية قبل الوقت المتفق عليه أ ي أ ن هذه ال سهمـا تـرك الموظف عمله في 

ن  تمثل مكافأ ت للاحتفاظ بالعاملين ، وتمثل القيود بعدم السماح لحامل هذه ال سهم أ 

س نوات ، وباقي حقوقه تكون طبيعية مثل  5-3يقوم ببيعها خلال مدة تتراوح من 

 .التصويت والحصول على كوبونات توزيعات ال رباح

  : ل سهم الممتازةا -ب

ولوية توزيع ال رباح في اامل ال سهم العادية وعادة تكون ذات معدل  - تعطي صاحبها أ 

حيانا بدون حقوق التصويت وغالبا ما يكون للمساهمين الحق في شراء  أ رباح ثابت وأ 

ضافية تبيعها الشركة ويسمى هذا الحق بالحق الوقـائي يحمـي سـيطرة المساهمين  أ ي أ سهم اإ

 اليين ويمنـع ضـعف قيمـة أ سهمهمالح

 .( Brigham and ehrhardt,2014:313) 

تقع ال سهم الممتـازة فـي مـكـان مـا بين القروض وال سهم العادية ، فهيي تش به  -

القروض في أ نها تحمل التزاما من جانب الوادة الاقتصادية للقيام بمدفوعات منتظمة في 

ذ يحصل حملة ال سهم الممتاز مدد معروفة ) لها ال فضلية عند توزي ة ع مقسوم الإرباح ، اإ

على حصتهم من صافي ال رباح بعد الضريبة قبل حملة ال سهم العاديين ( كما انه في االة 

التصفية يكون لحملة ال سهم الممتازة ال ولوية على حملة ال سهم العادية في الحصول على 

ادية في  أ ن فشل الوادة الاقتصمس تحقاتهم ، وتختلف ال سهم الممتازة عن القروض في

فلاسها وعلى هذا ال ساس فان  القيام بتوزيعـات علـى حملة ال سهم ل يترتب عليه اإ

ال سهم الممتازة تتمتع بدرجة خطورة أ على من ال سهم العادية ولكن اقل من الس ندات 

ذ تكون ال سهم الممتـازة اقـل خطـو  ة رالقروض( والعكس صحيح بالنس بة للمستثمرين اإ

 مـن ال سهم العاديـة وأ كثـر خطـورة مـن الس ندات 

 )158: 1997)العمار ،

 :خصائص الاسهم  -3

 , Pilbeam) 2010: 111(تمتاز بالخصائص التية 

.  .تساوي قيمة ال سهم أ 

 عدم قابلية السهم للتجزئة ب.

 .عدم جواز اصدار السهم بقيمة تقل عن قيمته الاسمية ج.

 .بقيمة السهم تحديد المسؤولية د.

قابلية السهم للتداول وي  اهم ميزة لنظام ال سهم لسهولة نقل ملكيتهـا ، فحملـة  ه.

ال سـهم يمكنهم أ ن يبيعـوا جـزءاً أ و كـل أ سهمهم وبأ ي وقت من دون الحصول على موافقة 

 الوادة الاقتصادية أ و حملة ال سهم الآخرين.

 ثانيا: القيمة السوقية للاسهم وانواعها

 مفهوم القيمة -1

بمعظم جوانب الحياة  أ ن القيمة مفهوم واسع ل يسهل احتواءه ، اذ يختلط ويتداخل

رجاع كلمة لى أ صلها الفرنسي الذي يأ تي مـن كلمـة Value ويتحكم هاا ، ويمكن اإ  اإ

Valoir نكليزية والي  تكون  وتعني قيمـة أ و قيمـة To be worth ترجمتها الدقيقة للاإ

و بعدانمالية ، ومفهوم ا  : لقيمة يتفرع منها اتجاهان أ 

، وبذلك فان التقويم  البعد ال خلاقي الذي يتضمن اعتبارات الااترام والتقدير أ ولهما : 

اس تحقاقه الجوهري ، وهذا البعد من القيمـة  يقوم على تقدير الشيء مـن خـلال تحديد

هيأكلها  تمعات وتدعيمعلى الرغم مـن أ همية هذا البعـد في بناء المج  يصعب قياسه كميا

يمكن التعبير عنهـا بشـكـل مـادي  ال خلاقية ، وبذلك ل يمكن قياسها لرتباطها بمفاهيم ل

 وال خلاق اهيم العدالةفاو كمـي مثـل من

الذي يمثل النس بة  Price البعد المادي الذي يلاحظ اختلاطه بمفهوم السعر ثانيهما :

و يقابلـه  وبين شيء ما وما يوازيه أ  لى السعر على انه المبلغ الذي  مـن النقد ، أ  ينظر اإ

 يدفع ل جل الحصول على

قيامـا مـاديـة قابلـة للملاحظة والتحديد  سلعة أ و خدمـة معينة ، وبذلك تعد ال سعار أ 

ما في الرياضيات و الكمية الي   في الصفقات التجارية ، أ  نها العدد أ  فينظر للقيمة على أ 

 .,Most) 1977 : 142-143بالرموز أ و الإشكال  ) يمكن التعبير عنها

 مداخل القيمة -2

 : تقتصر مداخل القيمة على ثلاث مداخل كالتي

الذي يستند اليـه المقيمـون فـي تقـويـم انـجـازالوادة الاقتصادية من  مدخل الدخل : .أ  

عليها من كشف الدخل والكشوفات المعدة على  المعلومات الي  يتم الحصول خلال 

 .ائهضو 

التقويم للوادات  الذي بموجبـه يقوم المقيمون بتطبيق تعليمات مدخل السوق : .ب

و التعليمات الي  اس تحدثها نتيجة نشوء صفقات تجارية بين  الاقتصادية العامة أ 

والوادات الاقتصادية الخاصة ، أ و بال حرى التعليمات  الوادات الاقتصادية العامة

 .أ طراف مختلفة لات التجارية في السوق بينتس تحدث في السوق نتيجة التعام الي 

 الموجودات بين تقويم : الذي من خلاله يتحتم على المقيمين الاختيار مدخل الموجود .ج

يقوم بدمج الموجودات الملموسة  ، او عن الموجودات غير الملموسة بمعزل الملموسة

 واادة وتقويمها . وغير الملموسة في مجموعة

 (7 : 2003. (Hitchner, 

 نواع القيم لل سهمأ   -3

مصعادة يتم اإ  القيمة الاسمية : .أ   سمية ، تـازة بقيمة امم دار ال سهم سواء كانت عادية أ 

، ويمكن  ثبيتها على شهادة السهم عند اصداره والقيمة الاسمية ي  القيمـة التـي يـتـم

صدارأ سهم بدون قيمة في االت معينة فيقوم مجلس ادارة الوادة  قتصاديةالا أ ن يتم اإ

 ذلك ( اذا كـان القانون يجيز) في تحديد قيمة ال سهم الي  ليس لديها قيمة اسمية

دارة للسهم تسـ والقيمـة التـي يـحـددها مجلس  Ross) ددة.القيمـة المـح مىالإ

andothers, 2002:371). 
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هم حسب قيمة ال س القيمة الدفترية لل سهم ما ي  الا عبارة عن القيمة الدفترية : .ب

ب السـهم وقيمة السهم الدفترية تمثل نصي المحاسبية للوادة الاقتصادية ،السجلات 

صــافي ب الوادة الاقتصادية كما تظهر في الميزانية العمومية )ويقصد مـن صـافي أ صول

جة الالتزامات تجاه الغير( تأ تي نتي ال صـول أ جمـالي ال صـول مطروحـا منـهـا كـافـة

 1992عدد ال سهم المصدرة . )الشماع ، على الموجودات قسمة صافي ال صول أ و

.(582-581: 

  القيمة السوقية : .ج

ة للتعامل في ال سهم الخاضع وتعبر القيمة السوقية عن السعر الذي تبـاع أ و تشترى بـه

نتيجة تفاعل قوة العرض والطلب في هذا السوق  سوق ال وراق المالية ، والذي يأ تي

ما في مه يه ، فضلا عن عوامل أ خرى تلعب دورابب التغير المس تمر فس ويعد هذا هو

لمس تقبل الوادة الاقتصادية في ا تغير هذا السعر أ همها ي  توقعات المتعاملين لربحية

لى عنصر المضاربة لى التغير المس   بالإضافة اإ تمر وغيرها من العوامل ال خرى الي  تؤدي اإ

رتفاعا وانخفاضا " ا ة السوقيةهذا السعر وبالتالي تجتمع هذه العوامل لتؤثر على القيم في

نترنيت القيمة يوميا في الصحف أ و على الا حسب اتجاه تأ ثيرها ،ويتم التقرير عن هذه

ن م ومن الجدير بالذكر ان القيمة السوقية لل سهم في لحظة أ و وقت لتسهيل المتاجرة هاا

لوادة احقوق الملكية في  أ وقات التداول ليس لها تأ ثير في حصـة حملة ال سهم في

  (wild ,2003:47) .الاقتصادية المصدرة لهذه ال سهم

ذا يعود الى ه عام فضل الاقتصاديون اس تعمال القيمة السوقية عند التقويم ، و وبشكل

قتصاديين اعتماد القيمة الدفترية، ومعظم الا ان القيمة السوقية تحدد القيمة الجارية بدل من

فضل في  يؤمنون بان القيمة لى ال ساالسوقية أ   التاريخي ستحديد القيمة بدل من المستندة اإ

 فيفضلون  ، أ مـا المحاس بون

صف هاا والابتعاد عن القيمة السوقية بسبب التقلبات الي  يت اس تعمال القيمة الدفترية

عوداً ونزول ص ال سهم وعدم الاس تقرار الذي يؤدي الى التقلـب فـي نتائج التقويم سوق

 وعدم ثباتها

.(Ross and Others , 2002 :386) 

 العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم -4

هناك جملة من العوامل المؤثرة الي  تتفاوت في تأ ثيرها على القيمة السوقية للسهم وهذه  

 : العوامل اهمها ي 

ن يهتم معظم المحللين بالسعر المتداول للسهم في السوق فاذا كا القيمة السوقية ذاتها:. أ  

 .اقل من القيمة الدفترية للسهم وهذا ما يفسر اشارة للشراء والعكس بالعكس

من بين المحددات الاساس ية لسعر السهم هو ربح الشركة، وهنا  الارباح المتحققة:. ب

يع الاسهم الي  ارباحها كما ينصح ببينصح المحلل المالي بشراء الاسهم الي  يتوقع زيادة 

 .يتوقع انخفاض اسعارها

ان وجود الارباح المتحققة في حسابات الشركة ل يعني بالضرورة  توزيعات الارباح:. ج

ان هذه الارباح موجودة على شكل نقد سائل جاهز للتوزيع، اذ ان الشركات غالباً ل 

صالح الشركة  ه غير منتج وليس فيتحتفظ بكميات كبيرة من النقد على شكل سائل كون

 .ان تجمد اموالها في موجودات غير منتجة

 ان تحليل المركز المالي للشركة يعتبر نقطة انطلاق لتحليل الملاءة المالية للشركة: .د

الظروف الي  تواجهها الشركة في المس تقبل، اذ ان ادوات التحليل الي  يمكن الاعتماد 

 ـالي )المصادر والاس تخدامات( وكشـف الـدخل لتحليـل الربحيـةعليها ي  قائمة المركـز الم

 والمخاطر.

نبغي بتحليل ان تقدير الربحية المس تقبلية للسهم ي التوقعات المس تقبلية حول الشركة:. هـ 

تفصيلي حول معدل العائد على حقوق الملكية باعتباره حادد اساسي لمعدل نمو ربحية 

 .المس تقبل الحالية للسهم تمهيدا للقيام بتقدير قيمتها فيالسهم كما يجب تحليل الربحية 

ان الحالة الاقتصادية للدولة تتأ ثر بمتغيرات داخلية وخارجية  الاوضاع الاقتصادية:. و 

مثال الدورات الاقتصادية ونسب البطالة وتقلبات اسعار الصرف واسعار الفائدة اضافة 

 .تؤثر سلباً على القيمة السوقية للاسهمالى الازمات المالية العالمية كلها عوامل س  

 مؤشرات قياس القيمة السوقية للاسهمثالثاً: 

 : مفهوم المؤشر العام للاسعار ال سهم -1

ان المؤشر عبارة عن قيمة رقمية تقيس التغيرات الحاصلة في سوق المال ومنها سوق  

 ال سهم ، ولهذا المؤشر مزايا كثيرة اهمها : 

 ال جمالي اذا كان معبرا تعبيرا صادقا عن جميع المفردات في بنائهانه يلخص اداء السوق 

ويتم تكوين المؤشر وتحديد قيمته عند البدء ليصار الى مقارنة المؤشر بعد ذلك عند اية  .

نقطة زمنية للتعرف على تحركات واتجاهات السوق ليصبح بعد ذلك ااد مرجعيات 

.اي  السوق او اسهم معينة في قطاع حاددالمستثمر المهمة عن السوق او قطاع معين في 

هو ااد الوسائل الي  يسترشد به المستثمرون في اسواق راس المال في تو قيت قراراتهم 

ال ستثمارية كما انه يس تخدم وعلى نحو متزايد في تقيم اداء الآسواق ومعرفة اتجاهات 

وفرها هذا ومات الي  يالاداء فيها ومقارنتها بالداء لغيرها من الاسواق فضلا عن المعل

تاج  و المؤشر والي  تس تخدم في قياس مدى تحقيق هذا الاسواق لهدافها)الشكرجي

  (.74 -73:  2008, الدين

يمكن تلخيص فوائد مؤشرات الاسهم بصورة خاصة ومؤشرات الادوات المالية بصوره 

 (. 41 -40: 2007عامة بالتي : )حطاب ,

داء ا  .أ   و القطاع من السوق الذي يمثله.يس تخدم المؤشر لمتابعة أ   لسوق أ 

داء مدراء الاستثمار .ب   .كما يمكن اس تخدامه كدليل للحكم على أ 

فضلا عن اس تخدام هذا المؤشر لقياس العلاقة بين مؤشرات الادوات المالية  .ج

نشاء المحافظ المالية الي  تركز  المختلفة و لدول مختلفة وهذا الامر تبرز أ هميته عند اإ

الاستثمارية على توزيع الاستثمار بين مختلف الادوات و بين العديد من س ياس تها 

  . الدول

ان القائمين على وضع الس ياسات والتشريعات المالية والاقتصادية يس تخدمون  .د

داء السوق .  هذا المؤشر للحكم على مدى الاثر الذي س يتركه تشريع معين على أ 

داة مالية وذلك منوبواسطة هذا المؤشر يقاس ما يعرف بالمخاطر  .ه  النظامية ل ي أ 

 .خلال اس تخدامه في حساب معامل بيتا

أ صبحت المؤشرات تس تخدم ك ساس لبع  أ دوات المش تقات و بالتالي  .و

اس تخدامها لغايات التحوط أ و المضاربة و دون الحاجة للتعامل مع الاسهم المكونة 

 لهذا المؤشر.

 بع  مؤشرات قياس القيمة السوقية للاسهم -2

شرات قياس القيمة السوقية لل سهم تمكن الادارة من تكوين صورة واضحة عن ان مؤ 

اراء المستثمرين حول اداء الشركة في الماضي ورؤيتهم لمس تقبل الشركة، والنسب ي  

 ). 331: 2010كالتي )برغام، 

عل تبين هذه النس بة المبلغ الذي يج نس بة سعر السهم الى ربحيته )المضاعف(: -أ  

على اس تعداد لدفعه لقاء الحصول على وادة نقدية واادة )دولر وااد( المستثمرون 

 :من ال رباح المعلنة وتحسب كالتي

 ( EPS) نس بة السعر للسهم = السعر الجاري للسهم / ربح السهم
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بالتدفق  يرتبط سعر السهم في بع  الصناعات نس بة سعر السهم الى تدفقه النقدي: -ب

الى  ه، وفي مثل هذه الحالت ينظر المستثمرونبحالنقدي المتاح اكثر من ارتباطه بر 

 نس بة سعر السهم الى تدفقه النقدي والي  تحسب كالتي:

نس بة سعر السهم الى تدفقه النقدي = السعر الجاري للسهم / التدفق النقدي المتاح 

 للسهم

شركات تكمن اهمية هذه النس بة في ان ال  بة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية:نس   -ج

ذات ال داء الجيد الي  تكون معدلت العائد على راس المال العادي لديها مرتفعة تتداول 

بأ سعار مرتفعة بالمقارنة مع قيمتها الدفترية على عكس اسهم الشركات الي  تكون معدلت 

 :ال لديها متدنية، وتحسب النس بة كالتيالعائد على راس الم

 :اس تخراج القيمة الدفترية للسهم

 = راس المال العادي ) راس المال المدفوع + الارباح المحتجزة( / عدد اسهم الشركة

 السعر الجاري للسهم / القيمة الدفترية للسهم = : تقس يم سعر السهم على قيمته الدفترية

 : الة الاقتصاديةلاقته بالحعاس تخدامات المؤشر و  -3

طالما ان نشاط الشركات الي  تم تداول اوراقها المالية في سوق راس المال يمثل الجانب 

الاكبر من النشاط الاقتصادي في الدولة ، وفي االة اتسمت سوق راس المال بقدر 

من الكفاءة فان المؤشر المصمم بعناية لقياس االة السوق ككل من شأ نه ان يكون مراة 

الاقتصادية العامة للبلد الذي تعمل فيه السوق ، كما يمكن لمؤشرات اسعار  للحالة

الاسهم ، فضلا عن ذلك ، التنبؤ بالحالة الاقتصادية المس تقبلية وذلك قبل ادوث اي 

 . ( 75:  2008تغير قبل فترة زمنية . )الشكرجي وتاج الدين ،

يعكس حركة جميع الاسهم هل ان المؤشر  : والسؤال الذي يبقى دائما مطرواا مفاده

بالتساوي ، او هل ان انخفاض او ارتفاع اي سهم يؤثر بالمؤشر ؟ لقد تباينت وجهات 

النظر فيما يتعلق بتبرير اس تخدام المؤشر العام لسعار الاسهم بوصفة قائدا للتغيرات 

الحاصلة في النشاط الاقتصادي، اذ تعتمد وجه النظر الاولى على الانموذج التقليدي 

ح تحديد سعر السهم بوصفه القيمة الحالية للتدفقات النقدية فكلما ارتفعت توقعات الاربال 

كن يمكن ان يحدث حتى لو لم ي ارتفعت اسعار الاسهم. كما ان الانخفاض في الاسعار

هناك توقع بانخفاض الارباح، ليغدو من الممكن لسوق رأ س المال في هذه الحالة ان 

شارات خاطئة عن مس    .تقبل الوضع الاقتصادي العاميبعث باإ

 .( 1622: 2004عبد المطلب ، (

اما وجهة النظر الثانية فتركز حول التأ ثيرات النفس ية لتغيرات اسعار الاسهم ، اذ ترى 

ان اسعار الاسهم تتذبذب مع االت التفاؤل والتشاؤم ، لذلك ان اسعار الاسهم تبدأ  

من  قتصادي في االة انتعاش ، مما يزيدبالرتفاع عندما يشعر الافراد بأ ن الوضع الا

رغبتهم في الاستثمارات ذات المخاطر العالية كالسهم ، وبذلك تصبح الموثوقية وليس 

 (. 215:  1997ارباح الشركة ي  المحرك الاساس ل سعار الاسهم )البدري والخوري، 

  : أ نواع المؤشرات العامة لسعار الاسهم  -4

 : شرات وي  كالتييوجد عدة معايير لتقس يم المؤ

 انواع المؤشرات استنادا الى عملية توزين الاسهم المكونة للمؤشر :  -أ  

  .(43-42:  2007)حطاب ، 

لمؤشرات ذات الاوزان المتساوية : وي  المؤشرات الي  تكون مكوناتها ذات  -

اوزان متساوية وبالتالي فهيي مبنية على فكرة قيام المستثمر باستثمار مبلغ معين او 

معينة في كل سهم بغ  النظر عن قيمته السوقية ، تعطى الاهمية في هذا  نس بة

  . الرقم للتغير النس بي في اسعار الاسهم

المؤشرات الموزونة بأ سعار الاسهم المكونه لها : وهنا يتم استثمار عدد اسهم معين  -

من كل سهم مكون للمؤشر. هذا المؤشر يعطي للشركات الي  يتم ااتساب الرقم 

سي على اساسها )العينة( وزنا بناء على سعر سهمها. ويكون انحيازه للشركات القيا

ذات الاسعار العالية ، فكلما زاد سعر الشركة زاد تأ ثيرها على تحركات الرقم القياسي 

لسعار الشركات  . ويتم ااتساب هذا المؤشر عن طريق اس تخدام الوسط الحسابي أ 

 المكونة لعينة الرقم القياسي.

ت الموزونة بالقيمة السوقية لل سهم المكونة لها : وهنا تقوم فكرة المؤشر المؤشرا -

هم على استثمار مبلغ في كل سهم يعتمد على القيمة السوقية له والي  تعرف بعدد الاس

المدرجة مضروبا بالسعر السوقي للسهم ، وهذه الطريقة الاكثر ش يوعا في االسواق 

 المالية.

 (.39-38:  2008الوظيفة تقسم الى : )العربيد ، انواع المؤشرات من حيث  -ب

مؤشرات عامة : تهتم بحالة السوق ككل أ ي تقيس اتجاه السوق بمختلف القطاعات  -

ذا  الاقتصادية ، ولذلك تحاول أ ن تعكس الحالة الاقتصادية للدولة المعنية، خاصة اإ

وأ ن جميع  ،كانت العينة المس تخدمة في تكوين المؤشر تمثل جميع الاسهم المتداولة

القطاعات ممثلة تمثيلا يعكس مساهمتها في الناتج الداخلي الاجمالي، وفي هذه الحالة 

آة الي  تعكس المكانة الاقتصادية  يمكن القول أ ن سوق الاوراق المالية ي  المرأ

  .للدولة

مؤشرات قطاعية : وتقتصر على قياس سلوك السوق بالنس بة لقطاع معين كقطاع  -

صناعة النقل أ و قطاع الخدمات أ و غيره من القطاعات، ومن الصناعة أ و قطاع 

الامثلة على هذه المؤشرات مؤشر )داو جونز( للصناعة ومؤشر س تاندرد اندبور 

 . للخدمات العامة ومؤشر النفط والغاز

  : بناء المؤشر العام لسعار الاسهم -5

يس تخرج  كافة او يقوم المؤشر العام ل لسعار الاسهم على الاسهم المتداولة في السوق

من عينة مختارة من الاسهم الي  تتداول في السوق .وفي هذه الحالة يفترض ان يتم 

اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر ان يعكس الحالة الي  عليها السوق الذي يس تهدف 

  :ويمكن بناء المؤشر على اسس معينة وكالتي المؤشر قياسه.

الية ببناء المؤشر ، بأ نها مجموعة من الاو راق الم العينة :  تعرف العينة فيما يتعلق .أ  

المس تخدمة في ، حساب ذلك المؤشر وينبغي ان تكون ملائمة من ثلاثة جوانب 

ي  الحجم والاتساع والمصدر. فيما يخص للحجم فان القاعدة العامة هو انه كلما زاد 

يلا وصدقا ثر تمث عدد الاوراق المالية الي  يشملها المؤشر اكبر كلما كان المؤشر اك

لواقع السوق. أ ما الاتساع فيعني مدى تغطية العينة المختارة لمختلف القطاعات في 

سعار الاسهم الي  يبنى عليها  السوق. أ ما المصدر فالمقصود به مصدر الحصول على أ 

ذ ينبغي ان يكون المصدر السوق الاساس ية حيث يتم تداول الاوراق  المؤشر ، اإ

 (.4: 2004المالية ) خضر ، 

الاوزان : تعرف الاوزان النسبية القيمة النسبية للسهم الوااد داخل العينة وهناك  .ب

ثلاثة مداخل لتحديد الوزن النس بي للسهم داخل مجموعة الاسهم الي  يقوم عليها 

 . (79:  2008المؤشر )الشكرجي وتاج الدين ، 

وع كة الى مجممدخل الوزن على اساس السعر : اي نس بة سعر السهم الوااد للشر  -

اسعار الاسهم الفردية الاخرى الي  يقوم عليها المؤشر .ومما يؤخذ على هذا المدخل 

ان الوزن النس بي يقوم على سعر السهم واده في اين ان سعر السهم قد ل يكون 

 .مؤشر على اهمية الشركة او حجمها
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عطاء قيمة نسبية متساوية لكل سهم - اخل د مدخل الاوزان المتساوية : وذلك باإ

 المؤشر.

مدخل الاوزان حسب القيمة : اي اعطاء وزن لسهم على اساس القيمة السوقية  -

الكلية لعدد الاسهم العادية لكل شركة ممثلة في المؤشر وهذا يعني تجاوز العيب 

الاساسي في مدخل السعر .اذ لم يعد سعر السهم الوزن النس بي للسهم فالشركة 

ل ل سهمها العادية يتساوى وزنها النس بي داخ الي  تساوي فيها القيمة السوقية

المؤشر بصرف النظر عن سعر السهم او عدد الاسهم المصدرة وهذا يعني اش تقاق 

 .الاسهم لم يحدث اي خلل في المؤشر

وادة القياس : أ ن قيمة المؤشر المحتسب يجب أ ن تتم بوادات قياس سهلة الفهم  .ج

سب صلة في السوق فهناك مؤشرات تح وقادرة على التعبير عن طبيعة الحركة الحا

قيمتها على أ ساس الارقام القياس ية, وهناك مؤشرات تحسب قيمتها على أ ساس 

الاسهم الي  يتكون منها المؤشر. ويحسب المتوسط على أ ساس  متوسط أ سعار

  .(258:  1995المتوسط الحسابي أ و على أ ساس المتوسط الهندسي ) هندي ، 

 

 :رابعالمبحث ال

 العمليالاطار  

 لدراسةاثبات أ داة  .1
داة الد  سعياً المتمثلة بالستبانة كونها ال داة الرئيسة لها، و  راسةلغرض اختبار ثبات أ 

مكانية هذه ال داة في الحصول على النتيجة نفسها ل كثر من مرة وضمن  لمعرفة مدى اإ

باخ الفا( ون ن على اختبار الثبات )كر البحثاناالظروف نفسها، وبغية التأ كد من ذلك عمل 

مل ومدى قوته، ول جل ذلك ااتسب معا بحثهادف توضيح مس توى ثبات مقياس ال 

الثبات لكل بعد فرعي ومتغير رئيس احتوته اس تمارة الاستبانة، وذلك عبر اس تعمال 

( استناداً %70، واددت القيم المقبولة لهذا الاختبار عند مس توى )SPSSبرنامج 

(، واعتماداً 2008( )الربيعي، Nunnally1970) (Cronbach, 1978لطرواات )

(، يتبين تجاوز الابعاد الفرعية جميعها للمتغير الرئيس ال ول 2على ما تضمنه الجدول )

)المس تقل( الى جانب المتغير الرئيس الثاني )المعتمد( للحد المقبول المتمثل بنس بة 

حد المقبول، لرئيسة لل(، حيث يتضح تجاوز جميع الابعاد الفرعية والمتغيرات ا70%)

(، الامر الذي يجعلها جميعاً متااة %88( و )%78وذلك بنس بة تتراوح بين )

ذ حققت الاستبانة بشكل عام  للاس تخدام استناداً لقيمها الجيدة والعابرة للقيمة المقبولة، اإ

 (.0.82ما قيمته )
 

 
 

 

 ة(اختبار التوزيع الطبيعي )الاعتدالي .2

يانات دالية الي  توضح مس توى التوزيع الطبيعي للب يعد البحث حول مس توى الاعت 

المس تخدمة في التحليل، امراً ضرورياً عند اس تخدام الانحدار الخطي لختبار فرضيات 

نحو اختبار الاعتدالية عبر اختبار  نالبحثانا، وانطلاقاً من ذلك سعى البحث

(Shapiro-Wilkلغرض الاطلاع على البيانات المس تخدمة في التحلي )رفة ل ومع

ذ يفرض هذا الاختبار فرضيتين لس تكشاف  مدى تتبعها للتوزيع الطبيعي من عدمه، اإ

مدى اتباع التوزيع الطبيعي، اعتماداً على مس توى الدللة الي  تقارن بمس توى المعنوية 

ذ تنص الفرضية الصفرية على التوزيع الطبيعي للمتغير، فيما تنص الفرضي0.05) ة (، اإ

( يتم قبول 3توزيع المتغير طبيعياً، ووفقاً للمعطيات الواردة في الجدول ) البديلة على عدم

 الفرضية الصفرية )أ ي تتوزع بيانات المتغيرات توزيعاَ طبيعياً( نتيجة لكون قيم مس توى

 (.0.05الدللة الواردة في الجدول تتجاوز الـ )
 

 
 

 العلاقة والتأ ثير  -اختبار فرضيات البحث .3

 ل توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مبادئ الحوكمة :الاولىالفرضية الرئيسة

 .والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث المصرفية
 

 
هم بين مبادئ الحوكمة المصرفية والقيمة السوقية ل س تمثلت قيمة معامل الارتباط 

درجة حرية ( عند 0.754( بما قيمته )4وفقاً لمعطيات الجدول ) عينة مصارف البحث

(، وتعتبر علاقة الارتباط هذه ذات دللة معنوية 0.05ومس توى معنوية ) (132)

ذ جاءت قيمة ) ( أ كبر من  نظيرتها الجدولية 13.188( المحسوبة البالغة ) tاحصائياً، اإ

( وهو أ قل من 0.000(، فضلاً عن معنوية العلاقة عند مس توى )1.960البالغة )

ية لك واستناداً لهذه النتائج ترف  الفرضية الصفرية للفرض (، لذ0.05مس توى المعنوية )

للة معنوية وجود علاقة ارتباط ذات د)ال ولى الرئيسة وتقبل بديلتها الي  تنص على :

 والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث(. بين مبادئ الحوكمة المصرفية

اعد الحوكمة دللة معنوية لمدى تطبيق قو  تاثيراً ذال يوجد  الفرضية الفرعية الاولى:  -1

X1  مصلرف عينة البحثفي القيمة السوقية ل سهمYi. 
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ة ل سهم مدى تطبيق قواعد الحوكمة والقيمة السوقيبين  تمثلت قيمة معامل الارتباط

( عند درجة حرية 0.576( بما قيمته )5وفقاً لمعطيات الجدول ) عينة مصارف البحث

(، وتعتبر علاقة الارتباط هذه ذات دللة معنوية 0.05معنوية )( ومس توى 132)

ذ جاءت قيمة ) ( أ كبر من  نظيرتها الجدولية 8.096( المحسوبة البالغة )tاحصائياً، اإ

( وهو 0.000(، فضلاً عن مس توى معنوية العلاقة عند مس توى )1.960البالغة )

رية لنتائج ترف  الفرضية الصف(، لذلك واستناداً لهذه ا0.05أ قل من مس توى المعنوية )

نه: للفرضية ال ولى المتفرعة عن الفرضية الاولى الرئيسة وتقبل بديلتها الي  تنص على أ  

قيمة السوقية وال  توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى تطبيق قواعد الحوكمة)

 ل سهم عينة مصارف البحث(.

ى الحفاظ رتباط ذات دللة معنوية بين مدل توجد علاقة الفرضية الفرعية الثانية: ا  -2

على مصلحة الشركة مع ال طراف الخارجية المتعاملة معها والقيمة السوقية ل سهم 

 عينة مصارف البحث.
 

 
تمثلت قيمة معامل الارتباط بين مدى الحفاظ على مصلحة الشركة مع ال طراف 

طيات مصارف البحث، وفقاً لمع الخارجية المتعاملة معها والقيمة السوقية ل سهم عينة 

(، 0.05( ومس توى معنوية )132( عند درجة حرية )0.526( بما قيمته )22الجدول )

ذ جاءت قيمة ) ( المحسوبة tوتعتبر علاقة الارتباط هذه ذات دللة معنوية احصائياً، اإ

لاقة (، فضلاً عن معنوية الع1.960( أ كبر من  نظيرتها الجدولية البالغة )7.106البالغة )

قل من مس توى المعنوية )0.000عند مس توى ) (، لذلك واستناداً لهذه 0.05( وهو أ 

ة وتقبل النتائج ترف  الفرضية الصفرية للفرضية الثانية المتفرعة عن الفرضية الاولى الرئيس

بديلتها الي  تنص على: )هناك علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى الحفاظ على 

ال طراف الخارجية المتعاملة معها والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف  مصلحة الشركة  مع

 البحث(.

قيد ل توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى الت :الفرضية الفرعية الثالثة -3

 .بمبادئ الإفصاح والشفافية والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث
  

 
فصاح وامثلت قيمة معامل الارتباط بين مدى الح لشفافية فاظ على مدى التقيد بمبادئ الإ

( بما قيمته 23والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث وفقاً لمعطيات الجدول )

(، وتعتبر علاقة الارتباط 0.05( ومس توى معنوية )132( عند درجة حرية )0.599)

ذ جاءت قيمة ) ( أ كبر من  8.594)( المحسوبة البالغة tهذه ذات دللة معنوية احصائياً، اإ

( 0.000(، فضلاً عن معنوية العلاقة عند مس توى )1.960نظيرتها الجدولية البالغة )

(، لذلك واستناداً لهذه النتائج ترف  الفرضية 0.05وي  أ قل من مس توى المعنوية )

نص الصفرية للفرضية الثالثة المتفرعة عن الفرضية الاولى الرئيسة وتقبل بديلتها الي  ت 

هناك علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى التقيد بمبادئ الإفصاح والشفافية على: )

 والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث(.

ل ل توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى تحم الفرضية الفرعية الرابعة: -4

دارة لمسؤولياتهم والقيمة السوقية ل سهم عين مصارف  ةالمدير واعضاء مجلس الإ

 .البحث

 
دارة  لمسؤولياته مثلت قيمة معامل الارتباط م بين مدى تحمل المدير واعضاء مجلس الإ

( بما قيمته 24وفقاً لمعطيات الجدول ) والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

(، وتعتبر علاقة الارتباط 0.05( ومس توى معنوية )132( عند درجة حرية )0.593)

( أ كبر 8.461( المحسوبة البالغة )tمعنوية احصائياً، فقد جاءت قيمة )هذه ذات دللة 

(، فضلاً عن معنوية العلاقة عند مس توى 1.960من  نظيرتها الجدولية البالغة )

(، لذلك واستناداً لهذه النتائج ترف  0.05( وي  أ قل من مس توى المعنوية )0.000)

وتقبل بديلتها الي   الفرضية الاولى الرئيسةالفرضية الصفرية للفرضية الرابعة المتفرعة عن 

وجود علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى تحمل المدير واعضاء مجلس )تنص على: 

 الإدارة لمسؤولياتهم والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث(.

ل توجد علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى مسة: االفرضية الفرعية الخ  -5

 .افظة على حقوق المساهمين والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحثالمح
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تمثلت قيمة معامل الارتباط بين مدى المحافظة على حقوق المساهمين والقيمة السوقية 

( عند درجة 0.559( بما قيمته )25ل سهم عينة مصارف البحث وفقاً لمعطيات الجدول )

وتعتبر علاقة الارتباط هذه ذات دللة معنوية (، 0.05( ومس توى معنوية )132حرية )

ذ جاءت قيمة ) ( أ كبر من  نظيرتها الجدولية البالغة 7.746( المحسوبة البالغة )tاحصائياً، اإ

( وي  أ قل من مس توى 0.000(، فضلاً عن معنوية العلاقة عند مس توى )1.960)

رضية الخامسة لصفرية للف(، لذلك واستناداً لهذه النتائج ترف  الفرضية ا0.05المعنوية )

 المتفرعة عن الفرضية الاولى الرئيسة وتقبل بديلتها الي  تنص )توجد علاقة ارتباط ذات

دللة معنوية بين مدى المحافظة على حقوق المساهمين والقيمة السوقية ل سهم عينة 

 مصارف البحث(.

ين مدى معنوية بل توجد علاقة ارتباط ذات دللة الفرضية الفرعية السادسة:   -6

 .توفير المعاملة العادلة للمساهمين والقيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

 
لسوقية بين مدى توفير المعاملة العادلة للمساهمين والقيمة ا تمثلت قيمة معامل الارتباط

( عند درجة 0.568( بما قيمته )26وفقاً لمعطيات الجدول ) ل سهم عينة مصارف البحث

(، وتعتبر علاقة الارتباط هذه ذات دللة معنوية 0.05( ومس توى معنوية )132حرية )

ذ جاءت قيمة ) ( أ كبر من  نظيرتها الجدولية البالغة 7.929( المحسوبة البالغة )tاحصائياً، اإ

( وي  أ قل من مس توى 0.000(، فضلاً عن معنوية العلاقة عند مس توى )1.960)

ادسة لهذه النتائج ترف  الفرضية الصفرية للفرضية الس(، لذلك واستناداً 0.05المعنوية )

اإن هناك علاقة )المتفرعة عن الفرضية الاولى الرئيسة وتقبل بديلتها الي  تنص على: 

ارتباط ذات دللة معنوية بين مدى توفير المعاملة العادلة للمساهمين والقيمة السوقية ل سهم 

 عينة مصارف البحث(.

في  ةل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمبادئ الحوكمة المصرفينية: فرضية الرئيسة الثاال  

 .القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

 

دللة  اً ذا( الى ان هنالك تأ ثير 11تشير نتائج اختبار التأ ثير وكما جاءت في الجدول )

، صارف البحثمفي القيمة السوقية ل سهم عينة  لمبادئ الحوكمة المصرفيةمعنوية احصائياً 

نه ووفقاً للنتائج الإحصائية فقد بلغت قيمة ) ذ أ  ( الي  98.557( المحسوبة ما مقداره )Fاإ

( ودرجي  حرية 0.05( عند مس توى معنوية )3.84جاءت اعلى من نظيرتها الجدولية )

في  فيةمبادئ الحوكمة المصر (، الامر الذي يوضح مدى قوة  التأ ثير الذي تحققه 1.132)

ائج ، وتماش ياً مع ما تم الوصول اليه من نتلسوقية ل سهم عينة مصارف البحثالقيمة ا

(، وهو ما يعني ان مبادئ 0.569ما مقداره ) R²)اإحصائية تبلغ قيمة معامل التحديد )

سهمت بالتأ ثير بما نسبته ) ( من مجموع التأ ثير الحاصل في %56.9الحوكمة المصرفية قد أ 

تغيرات رف البحث، فيما تعود النس بة المتبقية لعوامل ومالقيمة السوقية ل سهم عينة مصا

عشوائية غير مس يطر عليها او انها غير داخلة من ال ساس في أ نموذج الانحدار، ويتضح 

( المحسوبة t( أ ن قيمة الـ )t( واس تطلاع نتائج اختبار )βكذلك عبر تتبع معاملات )

نظيرتها الجدولية الي  تبلغ  (  الي  جاءت بدورها أ كبر من 9.928تبلغ ما مقداره )

نه يتم رف  0.05( وذلك عند مس توى معنوية )1.960) (، وعلى هذا ال ساس فاإ

وجود تأ ثير ذو )الفرضية الصفرية للفرضية الرئيسة الثانية وتقبل بديلتها الي  تنص على: 

رف مصا في القيمة السوقية ل سهم عينة لمبادئ الحوكمة المصرفيةدللة معنوية احصائياً 

 (.البحث

اعد ل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى تطبيق قو الفرضية الفرعية الاولى:  -1

 .الحوكمة في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

 

 
دللة  اذ اً ( الى ان هنالك تأ ثير 12تشير نتائج اختبار التأ ثير وكما جاءت في الجدول )

ارف في القيمة السوقية ل سهم عينة مص لمدى تطبيق قواعد الحوكمةمعنوية احصائياً 

نه وفقاً للنتائج الإحصائية فقد بلغت قيمة )البحث ذ أ  ( 38.762( المحسوبة ما مقداره )F، اإ

( ودرجي  0.05( عند مس توى معنوية )3.84الي  جاءت اعلى من  نظيرتها الجدولية )

واعد تطبيق قمدى (، الامر الذي يوضح مدى قوة  التأ ثير الذي يحققه 1.132حرية )

صول اليه ، وتماش ياً مع ما تم الو في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث الحوكمة

(، وهو ما 0.332ما مقداره ) R²)من نتائج اإحصائية فقد بلغت قيمة معامل التحديد )

( من مجموع %33.2قد أ سهم في تفسير ما نسبته ) مدى تطبيق قواعد الحوكمةيعني ان 

بقية ل في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث، فيما تعود النس بة المت التأ ثير الحاص

نموذج  لعوامل ومتغيرات عشوائية غير مس يطر عليها او انها غير داخلة من ال ساس في أ 

( أ ن قيمة t( واس تطلاع نتائج اختبار )βالانحدار، ويتضح كذلك عبر تتبع معاملات )

(  الي  جاءت بدورها أ كبر من  نظيرتها الجدولية 6.226)( المحسوبة تبلغ ما مقداره tالـ )

نه يتم 0.05( وذلك عند مس توى معنوية )1.960الي  تبلغ ) (، وعلى هذا ال ساس فاإ

لتها الي  رف  الفرضية الصفرية للفرضية الفرعية ال ولى للفرضية الرئيسة الثانية وتقبل بدي

وقية ل سهم اعد الحوكمة في القيمة السيوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى تطبيق قو )تنص 

 (.عينة مصارف البحث
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لى ل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى الحفاظ عالفرضية الفرعية الثانية:  -2

مصلحة الشركة مع ال طراف الخارجية المتعاملة معها في القيمة السوقية ل سهم 

 عينة مصارف البحث.

 

 
دللة  اذ اً ( الى ان هنالك تأ ثير 13الجدول ) تشير نتائج اختبار التأ ثير وكما جاءت في

لمدى الحفاظ على مصلحة الشركة مع ال طراف الخارجية المتعاملة معها معنوية احصائياً 

نه ووفقاً للنتائج الإحصائ في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث ذ أ  ية فقد ، اإ

 من  نظيرتها الجدولية ( الي  جاءت اعلى29.246( المحسوبة ما مقداره )Fبلغت قيمة )

(، الامر الذي يوضح 1.132( ودرجي  حرية )0.05( عند مس توى معنوية )3.84)

مدى الحفاظ على مصلحة الشركة مع ال طراف الخارجية مدى قوة  التأ ثير الذي يحققه 

ا تم الوصول ، وتماش ياً مع مالمتعاملة معها في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

(، وهو ما يعني 0.277البالغة ) R²)نتائج اإحصائية تتضح قيمة معامل التحديد ) اليه من

هم في قد أ سمدى الحفاظ على مصلحة الشركة مع ال طراف الخارجية المتعاملة معها ان 

( من مجموع التأ ثير الحاصل في القيمة السوقية ل سهم عينة %27.7تفسير ما نسبته )

طر عليها المتبقية لعوامل ومتغيرات عشوائية غير مس يمصارف البحث، فيما تعود النس بة 

او انها غير داخلة من ال ساس في أ نموذج الانحدار، ويتضح كذلك عبر تتبع معاملات 

(β( واس تطلاع نتائج اختبار )t( أ ن قيمة الـ )t( المحسوبة تبلغ ما مقداره )5.408  )

( وذلك عند مس توى 1.960) الي  جاءت بدورها أ كبر من  نظيرتها الجدولية الي  تبلغ

(، وعلى هذا ال ساس يتم رف  الفرضية الصفرية للفرضية الفرعية الثانية 0.05معنوية )

ثير ذو دللة معنوية لمدى هناك تأ  : ) للفرضية الرئيسة الثانية وتقبل بديلتها الي  تنص على

لسوقية ل سهم ة االحفاظ على مصلحة الشركة مع ال طراف الخارجية المتعاملة معها في القيم

 (.عينة مصارف البحث

بادئ ل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى التقيد بم الفرضية الفرعية الثالثة:  -3

فصاح والشفافية في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث.  الإ

 

 
دللة  اذ اً ( الى ان هنالك تأ ثير 14تشير نتائج اختبار التأ ثير وكما جاءت في الجدول )

فصاح والشفافية في القيمة السوقية ل سهم ع معنوية احصائياً  ينة لمدى التقيد بمبادئ الإ

ذ وفقاً للنتائج الإحصائية فقد بلغت قيمة )مصارف البحث ( المحسوبة ما مقداره F، اإ

( 0.05( عند مس توى معنوية )3.84( الي  جاءت اعلى من نظيرتها الجدولية )43.659)

قيد مدى الت(، الامر الذي يوضح مدى قوة التأ ثير الذي يحققه 1.132ودرجي  حرية )

وتماش ياً مع   ،بمبادئ الإفصاح والشفافية في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

(، 0.359البالغة ) R²)ما تم الوصول اليه من نتائج اإحصائية تتضح قيمة معامل التحديد )

ير ما نسبته قد أ سهم في تفسفصاح والشفافية مدى التقيد بمبادئ الإ وهو ما يعني ان 

( من مجموع التأ ثير الحاصل في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث، 35.9%)

فيما تعود النس بة المتبقية لعوامل ومتغيرات عشوائية غير مس يطر عليها او انها غير داخلة 

نموذج الانحدار، ويتضح كذلك عبر تتبع معاملا ( واس تطلاع βت )من ال ساس في أ 

( الي  جاءت بدورها أ كبر 6.607( المحسوبة تبلغ ما مقداره )t( أ ن قيمة )tنتائج اختبار )

(، وعلى 0.05( وذلك عند مس توى معنوية )1.960من  نظيرتها الجدولية الي  تبلغ )

نه يتم رف  الفرضية الصفرية للفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيس ة هذا ال ساس فاإ

قيد بمبادئ هناك تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى الت) الثانية وتقبل بديلتها الي  تنص على:

 (.الإفصاح والشفافية في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

ضاء ل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى تحمل المدير واعالفرضية الفرعية الرابعة:  -4

دارة لمسؤولياتهم في القيم  ة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث.مجلس الإ

 
دللة  اذ اً ( الى ان هنالك تأ ثير 15تشير نتائج اختبار التأ ثير وكما جاءت في الجدول )

دارة لمسؤولياتهم في القيمة السوقيةمعنوية احصائياً   لمدى تحمل المدير واعضاء مجلس الإ

نه وفقاً للنتائج الإحصائية ل سهم عينة مصارف البحث ذ أ  ( المحسوبة Fة )فقد بلغت قيم، اإ

( عند مس توى 3.84( الي  جاءت اعلى من نظيرتها الجدولية )42.349ما مقداره )

(، الامر الذي يوضح مدى قوة  التأ ثير الذي 1.132( ودرجي  حرية )0.05معنوية )

دارة لمسؤولياتهم في القيمة السوقية ل سهم يحققه  مدى تحمل المدير واعضاء مجلس الإ

حصائية تتضح قيمة ارف البحثعينة مص ، وتماش ياً مع ما تم الوصول اليه من نتائج اإ

مدى تحمل المدير واعضاء (، وهو ما يعني ان 0.352البالغة ) R²)معامل التحديد )

دارة لمسؤولياتهم  ( من مجموع التأ ثير %35.2قد أ سهم في تفسير ما نسبته )مجلس الإ

بقية لعوامل ارف البحث، فيما تعود النس بة المت الحاصل في القيمة السوقية ل سهم عينة مص

نموذج  ومتغيرات عشوائية غير مس يطر عليها او انها غير داخلة من ال ساس في أ 

( أ ن قيمة t( واس تطلاع نتائج اختبار )βالانحدار، ويتضح كذلك عبر تتبع معاملات )

 ـ) ة ن  نظيرتها الجدولي(  والي  جاءت بدورها أ كبر م6.508( المحسوبة تبلغ ما مقداره )tال

(، وعلى هذا ال ساس يتم رف  0.05( وذلك عند مس توى معنوية )1.960الي  تبلغ )

يلتها الي  تنص للفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسة الثانية وتقبل بد الفرضية الصفرية

سؤولياتهم لم وجود تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى تحمل المدير واعضاء مجلس الإدارة )على:

 (.في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

ل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى المحافظة على الفرضية الفرعية الخامسة:  -5

 حقوق المساهمين في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث.
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دللة  اذ اً ( الى ان هنالك تأ ثير 16تشير نتائج اختبار التأ ثير وكما جاءت في الجدول )

لمدى المحافظة على حقوق المساهمين في القيمة السوقية ل سهم عينة معنوية احصائياً 

نه وفقاً للنتائج الإحصائية فقد بلغت قيمة )مصارف البحث ذ أ  ( المحسوبة ما مقداره F، اإ

( عند مس توى معنوية 3.84( والي  جاءت اعلى من  نظيرتها الجدولية )35.258)

دى م(، الامر الذي يوضح مدى قوة التأ ثير الذي يحققه 1.132حرية )( ودرجي  0.05)

وتماش ياً  ،المحافظة على حقوق المساهمين في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

حصائية تتضح قيمة معامل التحديد ) البالغة  R²)مع ما تم الوصول اليه من نتائج اإ

سير ما قد أ سهم في تف حقوق المساهمين مدى المحافظة على (، وهو ما يعني ان 0.312)

( من مجموع التأ ثير الحاصل في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف %31.2نسبته )

البحث، فيما تعود النس بة المتبقية لعوامل ومتغيرات عشوائية غير مس يطر عليها او انها 

نموذج الانحدار، ويتضح كذلك عبر تتبع معاملات ( β) غير داخلة من ال ساس في أ 
( الي  5.938( المحسوبة تبلغ ما مقداره )t( أ ن قيمة الـ )tواس تطلاع نتائج اختبار )

( وذلك عند مس توى معنوية 1.960جاءت بدورها أ كبر من نظيرتها الجدولية البالغة )

نه يتم رف  الفرضية الصفرية للفرضية الفرعية الخامسة 0.05) (، وعلى هذا ال ساس فاإ

 نية وتقبل بديلتها الي  تنص على :للفرضية الرئيسة الثا

يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى المحافظة على حقوق المساهمين في القيمة السوقية ل سهم )

 (.عينة مصارف البحث

 ل يوجد تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى توفير المعاملةالفرضية الفرعية السادسة:  -6

 نة مصارف البحث.العادلة للمساهمين في القيمة السوقية ل سهم عي 

 

 
دللة  اذ اً ( الى ان هنالك تأ ثير 17تشير نتائج اختبار التأ ثير وكما جاءت في الجدول )

 لمدى توفير المعاملة العادلة للمساهمين في القيمة السوقية ل سهم عينةمعنوية احصائياً 

ذ انه وفقاً للنتائج الإحصائية فقد بلغت قيمة )مصارف البحث مقداره ( المحسوبة ما F، اإ

( عند مس توى معنوية 3.84( الي  جاءت اعلى من  نظيرتها الجدولية )34.014)

دى م(، الامر الذي يوضح مدى قوة التأ ثير الذي يحققه 1.132( ودرجي  حرية )0.05)

وتماش ياً  ،توفير المعاملة العادلة للمساهمين في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

حصائية توضح قيمة معامل التحديد )مع ما تم الوصول اليه  البالغة  R²)من نتائج اإ

فسير قد أ سهم في ت  مدى توفير المعاملة العادلة للمساهمين(، وهو ما يعني ان 0.323)

( من مجموع التأ ثير الحاصل في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف %32.3ما نسبته )

ر عليها او انها عشوائية غير مس يط البحث، فيما تعود النس بة المتبقية لعوامل ومتغيرات

نموذج الانحدار، ويتضح كذلك عبر تتبع معاملات ) ( βغير داخلة من ال ساس في أ 
( الي  جاءت 6.084( المحسوبة تبلغ ما مقداره )t( أ ن قيمة )tواس تطلاع نتائج اختبار )

( وذلك عند مس توى معنوية 1.960بدورها أ كبر من  نظيرتها الجدولية البالغة )

نه يتم رف  الفرضية الصفرية للفرضية الفرعية السادسة 0.05) (، وعلى هذا ال ساس فاإ

تأ ثير ذو دللة معنوية لمدى  يوجد) للفرضية الرئيسة الثانية وتقبل بديلتها الي  تنص على:

 .(توفير المعاملة العادلة للمساهمين في القيمة السوقية ل سهم عينة مصارف البحث

 

 قترااتالاس تنتاجات والم

 أ ولً: الاس تنتاجات

ان تطبيق الحوكمة في المؤسسات المصرفية يعد أ مرا ضرو ريا ليجاد نظام رقابي  -1

داء المصرف، من خلال عملية تحسين  حاكم ومواد يمكن أ ن يساهم في تحسين أ 

دارة المخاطر بتحديده للجهات وتوزيعه للمسؤوليات والصلاحيات بين مختلف  اإ

 للحد من هذه المخاطر.الاطراف المشاركة 

ان واقع الجھاز المصرفي ما زال دون مس توى الطموح مقارنة بالتطور الحاصل  -2

اد وعدم عن ان ظاھرة الفس في بيئة المصارف العالميية او الدول المجاورة ، فضلا

الشفافية ومشأكل الافصاح تعد ااد حاددات ومعوقات تطوير العمل المصرفي 

 في العراق .

بيق الحوكمة المصرفية في القطاع المصرفي  يؤدي الى تعزيز ثقة ان اعتماد تط  -3

داء المصارف، وبالتالي تفادي  المتعاملين في المصرف وهو ما يؤدي الى تحسين أ 

 المخاطر وال زمات المصرفية .

، وتعد  تتغير القيمة السوقية للسهم تبعا للمعلومات الي  تصل الى السوق -4

في  ة سوق رأ س المال الي  يعتمد عليها المستثمرالمعلومات المحور الرئيس لكفاء

 اتخاذ القرار الاستثماري .

آة العاكسة لقيمة الشركة وتعتمد هذه القيمة على الظروف  -5 تعد القيمة السوقية المرأ

ذ تحتل القيمة السوقية  الاقتصادية العامة للبلد وكذلك الخاصة بالشركات ، اإ

 . الاساس لنمو وتطور الشركاتالجانب الاكبر من الاهتمام لكونها تمثل 

لى الحد من  -6 يؤدي الاتزام باليات الحوكمة وقواعدها من قبل الجهاز المصرفي اإ

دائه ، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين  الفساد المالي والاداري فيه وزيادة كفاءة أ 

المحليين والاجانب بالقطاع المصرفي ومن ثم في الاقتصاد ككل ، وبالتالي يزيد 

ة الجهاز المصرفي على جذب الاستثمار وما ينتج عنه من تعظيم القيمة من قدر 

 . السوقية لسهم المصارف و تنمية لقتصاد البلد

من ناحية الاهمية الاقتصادية احتل القطاع المصرفي المركز الاول من بين  -7

القطاعات الاقتصادية على مس توى مؤشر )عدد الاسهم، حجم التداول، عدد 

 يعتبر اشارة جيدة بالنس بة للقطاع المصرفي.العقود( وهذا 

ان نس بة التغير الكلى للقيمة السوقية للمصارف عينة البحث خلال س نوات  -8

( ويعتبر هذا علامة جيدة للقيمة 0.147الدراسة تعد نس بة جيدة حيث بلغ )

 السوقية لسهم المصارف.

 من مبادئ كلأ ظهرت نتائج التحليل وجود علاقة ارتباط ذات دللة معنوية بين  -9

الحوكمة المصرفية ومدى تطبيق قواعد الحوكمة ومدى الحفاظ على مصلحة الشركة 

فصاح والشفافية  مع ال طراف الخارجية المتعاملة معها ومدى التقيد بمبادئ الإ

دارة لمسؤولياتهم ومدى المحافظة على حقوق  ومدى تحمل المدير واعضاء مجلس الإ

ينة العادلة للمساهمين مع القيمة السوقية لسهم ع  المساهمين ومدى توفير المعاملة

 مصارف البحث، وهذا ال مر يتفق مع فرضية البحث.

تفيد نتائج التحليل بوجود تأ ثير ذو دللة معنوية احصائياً لكل من مبادئ    -10

الحوكمة المصرفية ومدى تطبيق قواعد الحوكمة ومدى الحفاظ على مصلحة الشركة 

فصاح والشفافية  مع ال طراف الخارجية المتعاملة معها ومدى التقيد بمبادئ الإ

دارة لمسؤو وق لياتهم ومدى المحافظة على حقومدى تحمل المدير واعضاء مجلس الإ

المساهمين ومدى توفير المعاملة العادلة للمساهمين في القيمة السوقية لسهم عينة 

 مصارف البحث، وهذا ال مر يتفق مع فرضية البحث.



 مجلة جامعة التنمية البشرية   14

JUHD  |  https://doi.org/10.21928/juhd.v9n2y2023.pp1-18 

 ثانياً: المقتراات

العمل على نشر مفهوم وثقافة الحوكمة لدى كافة الاطراف ذات العلاقة عن  -1

جراء دورات وب رامج تطويرية في مجال الحوكمة على مس توى البنك طريق اإ

 .المركزي والمصارف الحكومية والخاصة من اجل تأ هيل فعال لكل الموظفين

زيادة الوعي لدى المتعاملين مع المصارف حول الحوكمة ومبادئها واهدافها وفوائدها  -2

 عن طريق طبع نشرات دورية وتوزيعا على الجمهور .

جراءات الضرورة  -3  رقابة والتدقيق الداخلي بالنس بة للمصارف كونها أ دواتتعزيز اإ

لى تشخيص المشأكل  انذار مبكر بالمخاطر المالية الي  تحدق بالمصرف ، مما يؤدي اإ

 .ومعالجتها في الوقت المناسب

لى تطبيق -4  الالتزام الكبير بالتشريعات والقوانين وال نظمة الي  من شأ نها التمهيد اإ

فضلا عن ضرورة تبني أ ليات تطبيق حوكمة المصارف   قواعد الحوكمة في المصارف

لى الحوكمة الالزامي.  وأ همها التحول من تطبيق الحوكمة الاختياري اإ

صارف بتشجيع الم ضرورة قيام هيئة الاوراق المالية و البنك المركزي العراقي -5

على التطبيق ال مثل والفعال لمبادئ الحوكمة المصرفية وبما يتلاءم مع البيئة 

داء  .قتصادية والتشريعية للبلادالا باعتبارهما من أ هم الجهات الي  تراقب أ 

المصارف باللتزام الكبير بالتشريعات والقوانين وال نظمة والي  من شأ نها التمهيد 

لى تطبيق قواعد الحوكمة في المصارف.  اإ

ء افيما له علاقة بمدى التقيد بمبادئ الإفصاح والشفافية، نرى ضرورة  التزام اعض -6

مجلس الادارة بتقديم اقرار خطي بما يمتلكون هم وعائلاتهم من حصص من أ سهم 

 المصرف والمصارف الاخرى.

علام كافة  -7 فيما ينسجم مع مدى المحافظة على حقوق المساهمين نرى  ضرورة اإ

المساهمين عن مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية ومكانها وزمانها بوقت مناسب 

 قبل الاجتماع.

يؤكد على مدى توفير المعاملة العادلة للمساهمين، فقد أ وصى البحث بضرورة  فيما -8

التزام اعضاء مجلس الادارة بقواعد الحوكمة المصرفية، ال مر الذي من شأ نه يعمل 

 على منع اثرائهم على حساب المساهمين الصغار ويوافر المعاملة العادلة لهم.

همين الصغار ة، نرى ضرورة تمتع المسافيما يتناغم مع موضوع تعظيم القيمة السوقي -9

بحصانة من س يطرة المساهمين الكبار والمساواة مع مالكي الاسهم الطبيعيين 

 والمعنويين.

 

 قائمة المصادر

 المصادر العربية:-أ ولً 

 الرسائل وال طاريح الجامعية: .أ  

العلاقة بين مس توى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسس ية  )2010 (اسماعيل، علي عبد الجابر الحاج علي

ودورة التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الاردنية في القطاعين المصرفي والصناعي، 

 رسالة ماجس تير غير منشورة، كلية الاعمال، جامعة الشرق الاوسط، الاردن.

 لمؤسس ية في المصارف الاسلامية في فلسطين( واقع تطبيق معايير الحوكمة ا2014دباب، رنا مصطفى) 

دراسة تطبيقية على المصارف الاسلامية العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجس تير غير 

 منشورة، الجامعة الاسلامية، كلية التجارة، غزة، فلسطين.

 ، قدمت قيالزيدي ، اياد فالح حسن، دراسة اقتصادية مقارنة لتطوير الاداء الاقتصادي للسوق المالي العرا

هذه الرسالة اس تكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجس تير في العلوم الاقتصادية ، 

 .2119كلية الادارة والاقتصاد قسم الاقتصاد ،  -الاكاديمية العربية المفتواة في الدنمارك 

اهمة المس( مدى تطبيق قواعد الحوكمة واثارها المتوقعة على اداء الشركات 2015صهيون، حسن سعيد) 

العاملة في فلسطين)دراسة تطبيقية بطريقة نسب التحليل المالي(، رسالة ماجس تير غير 

 منشورة، الجامعة الاسلامية، كلية التجارة، غزة، فلسطين.

عبد المطلب ، ايمان ، " تأ ثيرات الس ياسة النقدية في اداء اسواق راس المال في مجموعة من الدول العربية 

(، رسالة ماجس تير )غير منشورة ( ، كلية الادارة والاقتصاد ، 2001 -1994للفترة )

 .2004جامعة موصل ، 

( دور اس تقلالية المدقق الخارجي في تحقيق متطلبات الحوكمة في الجمعيات 2012الغريب، سالم س يف) 

التعاونية في دولة الكويت وأ ثره على مصداقية المعلومات المحاسبية، رسالة ماجس تير غير 

 ، جامعة الشرق الاوسط، فلسطين.منشورة

( نماذج حوكمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور سوق راس المال "دراسة 2015نجاة، عسكري دنيا ) 

االة مؤسسة رويبة وسوق رأ س المال الجزائري" رسالة ماجس تير غير منشورة، جامعة د. 

 الجزائر.طاهر مولي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يير، 

 :البحوث والدوريات .ب

دريس عبد السلام) جراءات. مجلة البحوث الاقتصادية،. مج. 1993اشتيوي، اإ ، 5( المراجعة : معايير و اإ

 (. 1993)أآذار / أ يلول  2-1ع. 

البدري ، صباح ، و الخوري ، رتاب ، " دراسات تحركات الاسهم في سوق عمان المالي "باس تخدام 

، الجامعة الاردنية  2، العدد  54مجلة دراسات للعلوم الادارية ، المجلد النماذج القياس ية ، 

 . 1997، عمان ، الاردن ،

برغام، اجين" القرارات التمويلية الاستراتيجية" ترجمة فتوح، محمود و عبدالكريم، عمر، الطبعة الاولى، نشر 

 .2010دار شعاع ، ديمشق ، سوريا ،

 ق المالية " ، مجلة جسر التنمية ، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية فيخضر ، احسان ، : " تحليل الاسوا

 . 2004، اذار ،  27الدول العربية ، العدد 

( اهمية الحوكمة المؤسس ية في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد "دراسة االة شركة 2015دودين، احمد يوسف ) 

، سات الانسانية، المجلد الخامس عشرمصفاة البترول الاردنية، مجلة الزرقاء للبحوث والدرا

 العدد الثالث، عمان، الاردن.

الشكرجي ، بشار ذنون محمد ، و تاج الدين ، ميادة صالة الدين ، " علاقة مؤشر الاسهم في السوق المالية 

دراسة تحليلية لسوق الرياض ل لوراق المالية " مجلة تنمية الرافدين ،  –بالحالة الاقتصادية 

 .2008،  30، العدد  89لمجلد الرياض ، ا

( الحوكمة دليل عمل للاإصلاح المالي والمؤسسي، مجلة العلوم الاقتصادية 2008الشمري، صادق راشد) 

 ، بغداد، العراق.67، العدد 18والإدارية، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، المجلد 

مشق لية " الطبعة الاولى ، دار الرضا للنشر ، دالعربيد ،عصام فهد ، " الاستثمار في بورصة الاوراق الما

 ،2008. 

مدخل الى قرارات الآستثمار وس ياسات  –(.أ ساسديات في الآدارة المالية 9971العمار، رضوان وليد .)

 .دار الميسرة :التمويل ، الطبعة ال ولى .عمان 

 الكتب: .ج

 .1985،  الرياض–البطمة ، محمد عثمان ، المراقبة الداخلية في نظم الحاس بات ال لية ، المريخ للنشر  

 ( حوكمة الشركات والهندسة المالية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر.2016بن زواي، محمد شريف)

ل الدين ة احمد اامد حجاج وكماتوماس ، وليم ، وهنكي ، امرسون ، المراجعة بين النظرية والتطبيق ، ترجم

 .2000سعيد ، دار المريخ ، الرياض ، 

( دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداري: الدار الجامعية، 2009سليمان، محمد مصطفى )

 الإسكندرية،مصر.

ار يين، الد( حوكمة الشركات ودور اعضاء مجالس الادارة والمديرين التنفيذ2008سليمان، محمد مصطفى) 

 الجامعية للطباعة النشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر.

 . ( . كتاب ال دارة المالية ، الطبعة الرابعة1992الشماع، خليل محمد حِسن .) 

( علم تدقيق الحسابات ) الناحية النظرية والعلمية ( ، دار وائل للطباعة 2010عبد الله ، خالد أ مين )

 .7والنشر والتوزيع، ط

الناحية النظرية الطبعة ال ولى ، دار المسيرة  -( تدقيق الحسابات المعاصرة2006المطارنة ، غسان فالح )

 للنشر والتوزيع والطباعة .

هندي ، منير ابراهيم ، " الاوراق المالية والاسواق المالية " ، منشأ ة المعارف ، الطبعة الاولى ، 

 .1995الاسكندرية ، مصر ، 
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 :ظمات الدوليةالمؤتمرات والمن .د

ول.265، المعيار الدولي رقم 2010الاتحاد الدولي للمحاس بين،   ، الجزء ال 

حطاب ، سامي ، "المحافظ الاستثمارية ومؤشرات اسعار الاسهم وصناديق الاستثمار " ، هيئة الاوراق 

 2007المالية والسلع ، ابو ظبي ، 

كمة في الحد من الفساد المالي والاداري، بحث ( دور اليات الحو 2012زين الدين، يروش وجابر، دهيمي) 

 7-6مقدم الى الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات ك لية للحد من الفساد المالي والاداري 

 جمادي الاولى، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.

 :الانترنيت .ه

الاداري في الشركات ، اليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي و2012التميمي، عباس حميد، 

 .www.nazaha.iqالمملوكة للدولة، 

 المصادر ال جنبية:                                 -ثانياً 
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